بسم الله الرحمن الرحيم

فقه الجنايات والحدود

مقدمة :

يقسم أهل العلم الموضوعات الفقهية إلى أربعة أرباع :

1- الربع الأول : ربع العبادات 

2- الربع الثاني : ربع المعاملات المالية 
3-  الربع الثالث : ربع أحكام الأسرة
4-  الربع الرابع : ربع القضاء والجنايات والحدود
وهذا المقرر يتعلق بالربع الرابع .

س: لماذا قدم كتاب العبادات على كتاب المعاملات ؟

ج :لعدة أمور :

1- لأن العبادة هي الغاية من خلق العباد ، قال تعالى : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ".

2- ولأن مسائل العبادات تتكرر يومياً ، بخلاف مسائل المعاملات والأنكحة .

3- ولأن العبادات يحتاج إلى معرفتها كل مكلف .

4- ولأن الأصل في العبادات هو الحظر والمنع إلا بدليل من الشرع ، بعكس المعاملات فإن الأصل فيها هو الحل إلا ما حرم الله .

ربع العبادات قسم إلى :

1- الطهارة .

2- الصلاة .
3-  الزكاة .
4- الصيام .
5- الحج .
6- الجهاد .
س/ لماذا قدمت الطهارة على الصلاة ؟

ج/ لأن الطهارة شرط للصلاة ، والتخلية قبل التحلية .

س/ لماذا قدمت الصلاة على الزكاة ؟

ج / لعدة أمور :

1- لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين .

2- ولأن تاركها تهاوناً كافر بخلاف بقية العبادات .

3- ولنها تتكرر في اليوم خمس مرات فيحتاج المكلف لإلى معرفة أحكامها أكثر من غيرها .

س/ لماذا قدمت الزكاة على الصيام ؟

ج/ 1- لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام .

    2- ولأنها قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى ، قال تعالى :" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"

س/ لماذا قدم الصوم على الحج ؟

ج/ لأمرين :

1- لأن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام .

2- ولأن الحج عمري ، أما الصيام فإنه حولي ، فالحاجة إلى معرفة أحكام الصيام أشد .
س / لماذا أخِّر الجهاد عن بقية العبادات ؟

ج / لأمرين :

1- لأنه في الأصل واجب على الكفاية بخلاف بقية العبادات فإنها واجبة عيناً ، وإنما يتعين في حالات معدودة .

2- ولأنه لايقوى على مجاهدة الأعداء من لايقوى على مجاهدة نفسه .

س / لماذا قدم كتاب المعاملات على كتاب الأنكحة ؟

ج / لأمرين :

1- لأن الحاجة إلى معرفة أحكام المعاملات أشد ، إذ إن التعامل بالبيع والشراء يتكر في الغالب يومياً ، بخلاف الأنكحة .

2- ولأن أحكام الأسرة لايحتاج إليها إلا البالغون ، أما الصغار فلا شأن لهم بها .

س / لماذا قدم كتاب الأنكحة على الجنايات والحدود ؟

ج / لأمرين :


1- لأن الأصل في المسلم الاستقامة .


2- ولأن من شرط إيقاع العقوبة أن يكون المكلف عالماً بالأحكام التي يجب عليه الالتزام بها .

طريقة دراسة فقه الجنايات والحدود :

ينحى الكتاب والباحثون في دراسة فقه الجنايات والحدود إلى طريقتين :

الطريقة الأولى : وهي طريقة الفقهاء المتقدمين ، فيقسمون الجرائم إلى قسمين :

· جنايات :
ويقصد بها الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه أو منافعه .

ويدرسون تحت هذا القسم الجريمة ذاتها ، والعقوبة المترتبة عليها ، سواء أكانت تلك العقوبة قصاصاً أو دية أو كفارة .

· حدود :
وهي أفعال محرمة لحق الله تعالى .

ويدرسون تحت هذا القسم الجرائم التي تعد حدوداً كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها ، والعقوبات المترتبة عليها من رجم أو جلد أو قطع أو غيرها .

ويدرج بعضهم تحت هذا القسم التعازير .

الطريقة الثانية : وهي طريقة كثير من المؤلفين المعاصرين لاسيما القانونيين ، حيث يقسمون الدراسة إلى قسمين :

· الجرائم : وهي الأفعال المحرمة ذاتها سواء أكانت حداً أم جناية .
· العقوبات : وهي الآثار المترتبة على الجريمة ، سواء أكانت الجريمة جنائية أم حدية ، ويعرفها الفقهاء : بأنها جزاء ينزل بالمجرم على ما اقترفه من ذنب زجراً له وردعاً لغيره .
وسوف نسير في هذه الدراسة بإذن الله على طريقة الفقهاء لأنها أسهل وأوضح ، ولأن الحدود تختل عن الجنايات في أحكام كثيرة .

الباب الأول : الجنايات

تعريف الجناية :

الجناية :هي التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصاً أو مالاً .

شرح التعريف :

التعدي على بدن :هذا هو الجريمة الجنائية ، وهي على نوعين :

1. التعدي على النفس :وهو يشمل ثلاثة أنواع :
· القتل العمد
· القتل شبه العمد
· القتل الخطأ
2. التعدي على ما دون النفس :وهو يشمل ثلاثة أنواع :
· الشجاج والجراح
· إتلاف المنافع
· إتلاف الأعضاء
الإنسان :خرج بذلك التعدي على الحيوان والجماد ، فإنه لايدخل في باب الجنايات وإنما في باب الضمان .

بما يوجب : أي يترتب عليه

قصاصاً أو مالاً :هذا هو العقوبة على الجريمة الجنائية ، فهي إما أن تكون :

· قصاصاً : وذلك في الجناية العمدية سواء أكانت على النفس أو على ما دونها .
· أو مالاً : وهو الدية ، وذلك في حال الخطأ أو شبه العمد ، أو في حال العمد إذا عفا ولي القصاص .
وخرج بهذا القيد الحدوح فإنها لا توجب قصاصاً  ولا مالاً ، وإنما فيها الرجم أو الجلد أو القطع كما سيأتي .

الفصل الأول : الجناية على النفس

سوف ندرس في هذا الباب بمشيئة الله أنواع الجناية على النفس ، وهي :

1. القتل العمد
2. القتل شبه العمد
3. القتل الخطأ
وبعد ذلك ندرس العقوبات المترتبة على الجناية على النفس وهي :

1. القصاص في الأنفس
2. دية النفس
أنواع القتل :

اختلف العلماء في أنواع القتل على قولين :

القول الأول :

وهو ما عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القتل على ثلاثة أنواع ، وهي السابق ذكرها .

إلا أن الأحناف يقسمون القتل الخطأ إلى قسمين : قتل خطأ ، وما جرى مجرى الخطأ ، وعلى هذا فتكون أقسام القتل عندهم أربعة ، وبعضهم _ أي بعض الحنفية _ يضيف إلى أقسام الخطأ قسماً ثالثاً وهو القتل بالتسبب ، وعلى هذا فتكون الأقسام عندهم خمسة .

وهذه التقسيمات اصطلاحية والخلاف في كونها ثلاثة أو أربعة أو خمسة خلاف لفظي لايترتب عليه حكم ، لأن النتيجة في النهاية واحدة :

فقتل الخطأ : يجب فيه أمران :

1- الدية المخففة

2- والكفارة

سواء كان ذلك خطأ محضاً أو جرى مجرى الخطأ ، وسواء كان بالمباشرة أو التسبب ، فلا داعي للتفريع والتقسيم .

وقتل شبه العمد : يجب فيه أمران :

1- الدية المغلظة 

2- والكفارة . 

وقتل العمد : يجب فيه القصاص ، او الدية المغلظة ، ولاتجب فيه كفارة .

وسنفصل هذه الأحكام لاحقاً إن شاء الله .

ولهذا قال المرداوي في لإنصاف : " قال الزركشي ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه عمد وهو ما فيه القصاص أو الدية وشبه العمد وهو ما فيه دية مغلظة وخطأ وهو ما فيه دية مخففة انتهى   قلت ( القائل هو المرداوي ) : الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة والذي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا شك "

فالخلاف إذاً بين أصحاب هذا القول لفظي ، والخلاف الحقيقي مع قول المالكية الآتي .

القول الثاني :

وهو المشهور من مذهب المالكية ، وهو أن القتل على نوعين فقط : عمد وخطأ ، وليس ثمت شبه عمد ، فهم يجرون أحكام القتل العمد على القتل شبه العمد .

وسيأتي الخلاف في المسألة وبيان الراجح من هذين القولين ، والذي سنسير عليه هو أن قول الجمهور وهو تقسيم القتل إلى ثلاثة أنواع .
المبحث الأول : القـتل العـمد
المطلب الأول : حكم القتل العمد :

القتل هو إزهاق الروح بغير حق ، وينقسم إلى :

1- إزهاق الإنسان لنفسه .

2- إزهاق الإنسان لغيره .

المسألة الأولى : تحريم اعتداء الانسان على نفسه :

نفس الانسان ليست ملكاً له وإنما هي ملك لخالقها وموجدها ، وهي أمانة عند صاحبها ، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يغرر بها في غير مصلحة شرعية ، ولا أن يتصرف بشيء من أجزائها إلا بما يعود عليها بالنفع ، والأدلة على ذلك كثيرة :

 فمن ذلك 

الدليل الأول : قول الله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا "


فهذا نهي للمؤمنين أن يقتل بعضهم بعضا ، ويدخل في ذلك قتل الإنسان نفسه .

قال ابن العربي في تفسير هذه الآية : "قوله { ولا تقتلوا أنفسكم } : فيه ثلاثة أقوال :

 الأول : لا تقتلوا أهل ملتكم .

 الثاني : لا يقتل بعضكم بعضا .

 الثالث : لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه قاله الطبري والأكثر من العلماء .

 ثم قال- أي ابن العربي - :وكلها صحيح والذي يصح عندي أن معناه : ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه ، فكل ذلك داخل تحته "

وفي هذه الآية أبلغ بيان في تحريم قتل الإنسان غيره حيث جعل الله قتل المعصوم بمنزلة قتل النفس ، حتى يشعر القاتل أنه كأنما قتل نفسه فإذا كنت لاترضى لنفسك أن تقتل فإياك أن تقتل أخاك لأنه بمنزلة نفسك التي بين جنبيك . 

وذكر الإمام القرطبي أن أهل العلم أجمعوا على أن المراد بهذه الآية النهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضاً ،وأن يتناول الرجل نفسه بالقتل .

ويدل على هذا المعنى ما روى عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود والدارقطني      الحديث أخرجه البخاري تعليقا وابن حبان والحاكم  

فدل الحديث على :

1. مشروعية التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء لشدة برد ونحوها .
2. أن الآية تدل على تحريم قتل الإنسان نفسه أو الإضرار بها .
الدليل الثاني : قال تعالى :" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " 

أي لاتلقوا أيديكم في التهلكة ، فالباء في " بأيديكم " زائدة ، التقدير تلقوا أيديكم ، ونظيره : " ألم يعلم بأن الله يرى " ، والمراد بالأيدي هنا الأنفس ، أي ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة ، وعبر بالأيدي  عن الأنفس ، لأن أكثر أفعال النفس بالأيدي كقول الله تعالى :" ذلك بما قدمت يداك " ، وقيل تقدير الآية : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة .

وكان سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما فتح على المسلمين الفتوح ، ودانت لهم جزيرة العرب ، وكان المسلمون قد انشغلوا عن أموالهم في الجهاد ، فلما استقر الأمر  في جزيرة العرب خلد المسلمون إلى الراحة ، وقالوا : آن لنا أن نعود إلى حرثنا وأموالنا فنثمرها فأنزل الله هذه الآية ليحثهم على الجهاد ويبين أن التهلكة في ترك الجهاد . 

وفي سنن الترمذي عن أسلم أبي عمران قال غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب سبحان الله أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله الآية والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فقبره هناك فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية نزلت في ذلك  .

قال ابن سعدي :"والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين :

1- ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجباً ، أو مقارباً لإهلاك البدن أو الروح ن كترك اللباس والأكل والشرب في البرد الشديد .

2- فعل إلى ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح ، فيدخل في ذلك أمور كثيرة منها : تغرير الإنسان بنفسه في نقاتلة أو سفر مخطور أو محل مسغبة
ومن أدلة تحريم قتل النفس من السنة : ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا  ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً " .أخرجاه في الصحيحين
يجأ : أي يطعن 

يتحساه : أي يتجرعه

تردى : أي أسقط نفسه

والمراد بقوله "خالداً مخلداً ": أي أنه يستحق هذا الجزاء ، ولكن الله تعالى تكرم على عباده الموحدين أنه لايخلد موحدا في النار ، كما قال تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " . أخرجه الجماعة 
وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة ".
وعن جابر قال { لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي أراك مغطيا يديك ؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر } رواه أحمد ومسلم

البراجم :هي مقاطع الأصابع

والاجتواء :أن يستوحش المكان ولا يناسبه

المشاخص : جمع مِشخَص وهو ما طال نصله وعرض 

فشخبت : أي سال منها الدم

وهذا الحديث يدل على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار ، وأن المراد بالخلود في الحديث السابق أن هذا جزاؤه لو أراد الله أن يعاقبه لكن الله تفضل على عباده بألا يخلد من لايشرك به .

2-المسألة الثانية :تحريم قتل الإنسان غيره :

فقد جعل الله قتل النفس من أعظم الموبقات ، والمراد بالنفس هنا : النفس المعصومة ، وهي نفس المسلم ، والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن .

فالذمي : من كان بين قومه والمسلمين عقد ذمة ، أي أنهم يدفعون الجزية للمسلمين .

والمعاهد : من كان بين قومه والمسلمين عهد أي صلح .

والمستأمن :من دخل ديار المسلمين بأمان ، وإن لم يكن قومه أهل عهد ، فهو في الأصل حربي، ولكن يدخل بلاد المسلمين بعهد أمان، والأصل في الأمان أن  يكون لسماع كلام الله لقوله:"وإن أحداً من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه".
أما نفس الحربي غير المستأمن فليست بمعصومة .

والأدلة على تحريم اعتداء المسلم على غيره كثيرة جداً :

فمن ذلك قول الله تعالى : " ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا "
وقال تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "

وقوله تعالى:"والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله…"،
و قوله صلى الله عليه وسلم:"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق"، 
وقوله أيضاً:"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً"،
وقوله أيضاً : "لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً " رواه البخاري

وعن ابن مسعود مرفوعاً : " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " متفق عليه ، والجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم " أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته " أن المقصود بالأول في حقوق العباد ، والثاني في حقوق الله أي في علاقة المسلم بربه .

وعن أبي بكرة مرفوعاً : " لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "

يقول الإمام الشافعي : ولا شيء أعظم منه أي القتل بعد الشرك .

بل إن الله تعالى جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعاً ، وإحياءها كإحياء الناس جميعاً ،كما قال تعالى :" من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالتشبيه في الآية :

1-فروي عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا 
2- وعنه أيضا أنه قال : المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا ، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا 
3-وعنه أيضا المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول ، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ 
4-وقال مجاهد : المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ، يقول : لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك ، ومن لم يقتل فقد حيي الناس منه 
 5-وقال ابن زيد : المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا ، قال : ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله ، وقاله الحسن أيضا ، أي هو العفو بعد المقدرة 
6-وقيل : المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه ، لأنه قد وتر الجميع ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، أي يجب على الكل شكره 
وكل هذه المعاني متقاربة ، يقول ابن القيم رحمه الله مبييناً وجه التشبيه في الآية : " إن هذا تشبيه ولايلزم من التشبيه أن يكون المشبه مثل المشبه به في كل شيء فإن من المعلوم قطعاً أن إثم من قتل مائة أعظم من إثم من قتل نفساً واحدة ، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة وإنما في كون كل منهما : 

1- عاص لله ولرسوله ، مخالف لأمره متعرض لعقوبته 

2- أنهما سواء في استحقاق القصاص 

3- أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام 

4-أن كلاً منهما يسمى فاسقاص عاصياً بقتله نفساً واحدة .

5- أن الله جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد فإذا أتلف القاتل عضواً واحداً فكأنما أتلف جميع المؤمنين ومن آذى شخصاً واحداً فكأنما آذى جميع المؤمنين .

وأما قوله سبحانه : : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " فالإحياء يكون بالعفو عمن يستحق القصاص ، أو أن ينقذ شخصاً من هلكة كغرق ونحوه .

المسألة الثالثة :هل القاتل كافر أو مسلم ؟

القاتل مسلم بإجماع اهل السنة والجماعة ، ولم يخاف في ذلك سوى الخوارج والمعتزلة .

فحكمه حكم أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو في الدنيا مسلم فاسق ، أو أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، وفي الآخرة هو تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، وهو لايخلد في النار ، لأن الله قضى بإخراج عباد الله الموحدين من النار ، ولكن لابد من تطهيره وتطييبه من درن ذنوبه قبل دخوله الجنة والتطهير من الذنوب يكون إما بتوبة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة ، أو دعاء قريب له ، أو بأهوال يوم القيامة ، أو برحمة أرحم الراحمين ، فإن لم تفِ تلك الأمور لتطهيره فإنه يدخل النار ليطهر من ذنبه حتى يهيأ لدخول الجنة لأن الجنة لايدخلها إلا الطيبون كما قال تعالى : " سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين "

والأدلة على أن القاتل ليس بكافر وأنه لايخلد في النار كثيرة منها :

1- قوله تعالى : " إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "

2- وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "

والشاهد في قوله " من أخيه " فأثبت الله له وصف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية مع أنه قاتل .

3- وقوله تعالى :" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ..الآية " فسمى الله الفئة العادلة والفئة الباغية مؤمنين ، إلى أن قال سبحانه " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم " فسماهم الله مؤمنين ، وأبقى لهم وصف الأخوة الإيمانية .
4- ما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال وحوله عصابة من أصحابه  بايعوني  على أن لا   تشركوا  بالله شيئا ولا تسرقوا ولا   تزنوا  ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، قال : فبايعناه على ذلك .

5- وقوله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى :" يابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لاتشرك بي شيئاُ لأتيتك بقرابها مغفرة " رواه الترمذي .
6- ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر بن عبدالله المتقدم في قصة الطفيل بن عمرو فإنه نص على أن من قتل نفسه فإنه لايكفر ولايخلد في النار ، ولهذا بوب عليه النووي في صحيح مسلم " باب الدليل على من قتل نفسه لايكفر "
فإن قيل مالجواب عن النصوص المتقدمة التي تدل على أن القاتل مخلد في النار ؟

فنقول :  اختلفت توجيهات أهل العلم لهذه النصوص ، وأبرز هذه الأقوال:

1- فقيل : المراد من استحل ذلك ، فإنه يصير باستحلاله للقتل كافراً ، لأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة وكذب القرآن والنصوص القطعية الدالة على تحريم القتل ، لكن هذا الجواب ضعيف لأن المستحل كافر سواء قتل أم لم يقتل ، والنصوص وردت فيمن ارتكب هذا الجرم لافيمن استحله .

2- وقيل : إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل وليست الإقامة الأبدية ، لأن الخلود قد يطلق في لغة العرب ويراد به المكث الطويل ، كما قد يراد به التأبيد ، وهذا الجواب ضعيف أيضاً لأن الأحاديث المتقدمة جاءت مقيدة بالتأبيد .
3- وقيل : إن هذه النصوص خرجت مخرج الزجر والتغليظ ولا يراد حقيقةً التخليد ، وهذا الجواب ضعيف أيضاً لأنه لا دليل عليه ، ولو قيل به لجاز تأويل جميع النصوص كذلك .
4- وقيل : هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة  وذلك موجب كرمه  والوعد حق عليه أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد   قالوا ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله حيث يقول :
  نبئت أن رسول الله أوعدني
 والعفو عند رسول الله مأمول  
 وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية فقال له أبو عمرو ويحك يا عمرو من العجمة أتيت إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما أما سمعت قول الشاعر :

  ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي
 ولا يختشى من سطوة المتهدد
   وإنـي إن أوعـدته أو وعــدته
 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
5- وقيل : إن هذا هو جزاؤه وهو يستحق هذا الوعيد ولكن الله تكرم على عباده الموحدين ومنّ عليهم بعدم الخلود في النار كما قال تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ، وهذا الجواب هو الصحيح وبه تجتمع الأدلة ، يقول ابن القيم رحمه الله : " هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها والحسنات العظيمة الماحية مانعة والمصائب الكبار المكفرة مانعة وإقامة الحدود في لدنيا مانع بالنص ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين "
المسألة الرابعة : هل للقاتل عمداً توبة : 

لاخلاف بين أهل العلم على أن القاتل عمداً إذا تاب فإن توبته لاتعفيه من عقوبة القصاص ، لأن القصاص حق الآدمي ، وهذا بخلاف الحدود التي يغلب فيها حق الله كالزنى وشرب الخمر فإن الزاني وشارب الخمر تصح توبته فيما بينه وبين الله وإن لم يقم عليه الحد ، ولايلزم أن يذهب إلى الحاكم ليقيم عليه الحد .

أما القاتل عمداً فلا تصح توبته حتى يسلم نفسه إلى الحاكم ليقتص منه أو يدفع الدية فيما لوعفى أولياء الدم ، ومع ذلك فإذا سلم نفسه فاقتص منه أو طولب بالدية فهل يبرأ فيما بينه وبين الله ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :

القول الأول :

أن القاتل عمداً لاتوبة له .

وهذا القول هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وإحدى الروايتين عن أحمد .   
وأدلة هذا القول :

1- الدليل الأول : قوله تعالى : : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما "

ووجه الدلالة من الآية أن هذا الوعيد خرج مخرج الخبر ، وهو دال على أن توبته لاتقبل .

وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقال كانت هذه الآية في الجاهلية وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية فهذه في أولئك وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها   وغضب   الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم رواه البخاري .

وقال زيد بن ثابت لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة وأراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة النساء وباللينة آية الفرقان قال ابن عباس آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية نزلت ولم ينسخها شيء
ويناقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه :

الأول : أن الآية فيمن قتل ولم يتب ، أما من تاب فقد جاءت نصوص أخرى سيأتي بيانها في أدلة القول الثاني تدل على أن القاتل تقبل توبته .

الثاني :أن المقصود بالوعيد هنا- كما تقدم - أن هذا هو جزاؤه وهو مستحق له إن جازاه الله وتحققت شروط هذه العقوبة وانتفت موانعها ، ومن الموانع لتلك العقوبة : التوحيد فإن الله منّ على عباده الموحدين بعدم الخلود في النار ، ومن الموانع كذلك التوبة ، فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يقبل التوبة من سائر الذنوب .

الثالث : أن دعوى النسخ لادليل عليها ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو أولى من القول بالنسخ .

الدليل الثاني :( وهو دليل من النظر ) قالوا : ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدا متعذرة إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله أو إعادة نفسه التي فوتها عليه إلى جسده إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا بأحدهما وكلاهما متعذر على القاتل فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه ولم يستحله  منه .

نوقش هذا الاستدلال :بأن الله يوفي القتيل حقه ويعوضه في الآخرة كما سيأتي .

القول الثاني :

أن توبته مقبولة .

وهذا هو قول جماهير أهل العلم .

واستدلوا بما يلي :

الدليل الأول : عموم الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله يقبل توبة التائبين :مثل

 - قوله تعالى : " قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم "

- وقوله سبحانه " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى "

- وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها " متفق عليه .

الدليل الثاني :قوله سبحانه في وصف عباد الرحمن " والذين لايدعون مع الله إلهاً آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما "

فهذه الآيات نص صريح وواضح في قبول توبة القاتل .

الدليل الثالث : ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال كان في بني إسرائيل رجل   قتل  تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من   توبة  قال لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ائت   قرية  كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له .   
الدليل الرابع : أن التوبة تصح من الكفر ، فمن القتل من باب أولى . فحتى الكافر المعاند المحارب لله ولرسوله يقبل الله توبته كما قال تعالى " وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ..إلى أن قال سبحانه : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق " ، ولما حكى الله مقولة الكافرين الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ، قال بعدها : " أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم "

الدليل الخامس : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك . متفق عليه

وهذا القول هو الصحيح ، ولكن يبقى النظر في القتيل ، كيف يستوفي حقه ، ويوجه ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله : " التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق :

- حق الله

- وحق للمقتول ( الموروث )

- وحق للولي 

 فإذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث ليستوفى منه حق موروثه سقط عنه الحقان وبقي حق الموروث لا يضيعه الله ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله والتوبة النصوح تهدم ما قبلها فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله      وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد فعفا عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحا فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول  " 
فإن قيل : مالدليل على أن الله يعوض المقتول ؟

فالجواب : هو عموم النصوص الواردة في الكتاب والسنة في القصاص يوم القيامة ، ويفهم من هذه النصوص أن المظلوم يوم القيامة له حالان :

الحال الأولى : إما أن يقتص من ظالمه .

والحال الثانية : أو يعفو فيعوضه الله جزاء عفوه .

أولاً : الأدلة على الحال الأولى :

- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي  صلى الله عليه وسلم  إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء .متفق عليه    

- وعن أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئآت أخيه فطرحت عليه . متفق عليه      

 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على   قنطرة  بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا .رواه البخاري

- عن أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال:  أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المفلس من أمتي من يأتى يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار . متفق عليه

- وعن أبي هريرة ان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ثم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء .

ثانياً : الأدلة على الحال الثانية :

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي فقال الله كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل من أوزارهم      فقال الله للطالب ارفع بصرك فانظر فرفع فقال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ أي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا قال لمن أعطى الثمن      قال يا رب ومن يملك ذلك قال أنت تملكه      قال بماذا قال بعفوك عن أخيك      قال يا رب إني قد عفوت عنه      قال الله فخذ بيد أخيك وأدخله الجنة      فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين      رواه الحاكم والبيهقي في البعث وقال الحاكم صحيح الإسناد
- وعن أبي هريرة مرفوعاً : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخاري ، ويقاس على الأموال الدماء أيضاً ، فإن القاتل إذا سلم نفسه تائباً فقد قصد تأدية الحق لمستحقه حسب استطاعته . 
وسأتينا إن شاء الله في باب العفو عن القصاص المزيد من الأدلة في هذا الموضوع .

المطلب الثاني :تعريف القتل العمد :

القتل العمد : أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به .

محترزات التعريف :

أن يقصد : خرج بذلك القتل الخطأ ، فإن الجاني لم يقصد القتل .

من يعلمه : خرج بذلك ما إذا قصد الجاني القتل ظاناً أن المجني عليه مباح الدم ، كما لو استهدف شخصاً يظنه حيواناً فتبين أنه إنسان معصوم الدم ، فهذا وإن كان قد قصد القتل إلا أنه قتل خطأ وليس بعمد .

آدمياً : خرج بذلك الحيوان .

معصوماً : خرج بذلك غير المعصوم وسيأتي بيانه .

فيقتله : خرج بذلك الجناية العمدية على ما دون النفس .

بما يغلب على الظن موته به : خرج بذلك شبه العمد فإن الآلة المستخدمة فيه لاتقتل غالباً .

من هذا التعريف يتبين لنا أن أركان القتل العمد ثلاثة ، وفيما يلي بيانها :

المطلب الثالث: أركان القتل العمد :

الركن الأول : القتيل :

فلو وجد اعتداء على البدن ولكن لم يوجد قتيل فإن الجناية لاتسمى قتلاً عمداً .

ويشترط في القتيل شرطان :

الشرط الأول : أن يكون آدمياً ، فخرج بذلك الحيوان ، فإن قتله لايوجب عقوبة القتل العمد ، ولو قصد قتله ، وإنما يدخل هذا في باب الغصب والإتلاف .

والشرط الثاني : أن يكون معصوماً ،ولايلزم أن يكون مسلماً ، إذ المعصوم على أربعة أنواع :

3- المسلم .

4- الذمي : وهو من بين قومه وبين المسلمين عقد ذمة أي أنهم يدفعون الجزية للمسلمين
5- المعاهد : وهو من بين قومه وبين المسلمين عهد أي صلح .
6- المستأمِن : وهو الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان من الإمام أو نائبه فيؤمَّن حتى يسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه.
وخرج بهذا الشرط : غير المعصوم ، وهو مهدَر الدم ، وقد يكون إهدار الدم أصلياً مثل الحربي ، وقد يكون طارئاً ، وهو من وجد به سبب يزيل العصمة ، وأسباب إزالة العصمة متعددة منها : زنى المحصن ، وقتل النفس ، والردة ، والإفساد في الأرض ( المحاربة ) ، ونقض المعاهد عهده ، وغيرها ، وقد أشار إلى بعض هذه الأسباب النبي صالى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن مسعود  عنه أنه قال : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الجماعة     
وعن عائشة مرفوعاً : لا يحل دم امرىء مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنى بعدما أحصن أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفس فقتل بها رواه أحمد والنسائي 
الركن الثاني : القصد :

والمراد أن يقصد الجاني الجناية .

مسألة : هل المراد بالقصد قصد الاعتداء أم قصد القتل ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

القول الأول : أن المراد قصد القتل ، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .

القول الثاني :  أن المراد قصد الاعتداء ، وهذا هو قول المالكية ، فتكون الجريمة عندهم جريمة عمدية بمجرد قصد الجاني الاعتداء على المجني عليه ، وإن لم يقصد قتله .

وسبب الاختلاف في معنى القصد : أن المالكية لايعترفون بالقتل شبه العمد ، فعندهم شبه العمد نوع من العمد ، وهم يقسمون القتل إلى قسمين : خطأ ، وعمد فقط .

وسيأتي بيان الخلاف في المسألة وأن الراجح فيها هو قول الجمهور لعدة أدلة ، وعليه فإن الصحيح في معنى القصد هنا هو قصد القتل ، فلو قصد الجاني الاعتداء ولم يقصد القتل فهو شبه عمد وليس بعمد .

مسألة :إذا أذن المجني عليه للجاني بقتله فهل هذا من العمد أم من شبه العمد أم من الخطأ ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه قتل عمد فيجب فيه القود أي القصاص .

وهذا قول المالكية .

وحجتهم : بأنه إذن في غير محله فكأنه غير موجود ، لأن الإنسان لايملك نفسه فضلاً عن أن ياذن لغيره أن يقتله .

القول الثاني : أنه شبه عمد .

وهذا قول الأحناف .

وحجتهم : أن قصد الاعتداء موجود ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد .

القول الثالث : أن هذا القتل فيه الإثم ، ولاقصاص فيه ولادية ، 

وهذا هو قول الشافعية والحنابلة .

وحجتهم :لأن القصاص والدية شرعا لحق المجني عليه وهو قد تنازل عن حقه .

والراجح هو القول الأول لقوة أدلته ، وعليه فهذا القتل فيه القصاص أو الدية ، وكون المجني عليه قد تنازل عن حقه لايسقط بذلك ، لأن هذا الإسقاط إنما كان قبل السبب الموجب لهما ، وإسقاط الحق قبل وجود سببه لايصح .

فائدة :

ذكر أهل العلم قاعدة ، وهي أنه لايجوز تقديم الشيء قبل سببه ، ويجوز تقديمه بعد وجود سببه وقبل شرط وجوبه .

ولهذه القاعدة أمثلة منها :

1. الطهارة ، سببها الحدث وشرط وجوبها القيام للصلاة ، أي لاتجب إلا عند القيام للصلاة ، ومع ذلك يصح تقديمها قبل القيام للصلاة ، ولكن لايصح تقديمها قبل سببها وهو الحدث .
2. الزكاة ، سببها امتلاك النصاب ، وشرط وجوبها مضي الحول ، ويصح تعجيل الزكاة بعد امتلاك النصاب وقبل مضي الحول ، ولكن لايصح إخراجها قبل امتلاك النصاب .
3. كفارة اليمين ، سببها اليمين ، وشرط وجوبها الحنث ، فيصح إخراجها قبل الحنث ، ولكن لايصح تقديمها على اليمين .
4. القصاص والدية ، فإن سببهما هو الجناية ، وشرط وجوبهما الموت ، فيصح العفو عنهما بعد وجود الاعتداء على المجني عليه أي وهو في طريقه إلى الموت ، ولكن لايصح قبل الاعتداء .
الركن الثالث من أركان القتل العمد : الأداة :

وهو أهم أركان القتل العمد ، وأكثر أبحاث القتل العمد فيه ، لأن قصد القتل أمر باطن لايمكن إثباته ، فيلجأ في إثباته إلى الأداة التي هي أمر ظاهر ، إذ الحقوق بين الناس لايستند فيها على باطن الإنسان ، ولايسأل عن نيته لأنه ربما كذب فأهدرت دماء ، وضيعت حقوق ، وإنما ينظر إلى واقع الحال وهو الأداة التي استخدمت في الاعتداء ، إذ الأداة يتحدد من خلالها ما إذا كان الجاني قصد القتل فتكون الجناية قتل عمد ، أو أنه قصد مجرد الاعتداء ولم يقصد القتل فتكون شبه عمد . 

قاعدة عامة في التفريق بين أنواع القتل الثلاثة :

إذا حصلت حالة قتل فثمت ثلاث احتمالات : إما أنه قتل عمد ، أو شبه عمد ، أو خطأ ، فإن تبين قصد الاعتداء في الجناية فيستبعد الاحتمال الثالث ، ويبقى احتمالان : إما أنه عمد أو شبه عمد ، وهنا ننظر إلى الآلة المستخدمة في الجناية فإن كانت تقتل غالباً فعمد ، وإن كانت لا تقتل في الغالب فشبه عمد ، أما إن لم يتبين في الجناية قصد الاعتداء فهو قتل خطأ أياً كانت الآلة المستخدمة في القتل .

وقد استقرأ أهل العلم صور القتل العمد فوجدوها لاتخرج عن تسع صور ، سنشرحها بالتفصيل فيما يلي :

المطلب الرابع : صور القتل العمد :

قبل الشروع في سرد صور القتل العمد ، يحسن التعرف على الملامح العامة في كل مذهب من المذاهب الأربعة وضوابطة في الأداة المستخدمة في القتل العمد ، فمن خلال استقراء نصوص أئمة المذاهب الأربعة يتبين أن لكل مذهب منحى خاص في تحديد الصور التي تدخل ضمن القتل العمد والتي لاتدخل ، وأن أشد تلك المذاهب المالكي ثم يليه الشافعي والحنبلي ثم يليهما الحنفي .

وخلاصة اتجاهات الأئمة على النحو التالي :

1- فالإمام مالك – لأنه لايعترف بالقتل شبه العمد – يعتبر القتل عمداً ، مادام الفعل عمداً وبقصد العدوان ، بصرف النظر عن الآلة ، فلو اعتدى عليه بحجر صغير فقتله فهو قتل عمد ، يقتل به ، ولو لم يقصد قتله ، فهو لا يشترط في الآلة المستخدمة أي شرط .

2- والشافعي وأحمد يشترطان في الآلة شرطاً واحداً وهو أن تكون مما يقتل غالباً ، كالسيف والحجر الكبير ، والإلقاء من مكان عال ونحو ذلك ، أما لو اعتدى عليه بآلة لاتقتل غالباً كالعصا الصغيرة ،فمات بها فإن هذا شبه عد وليس بعمد .

3- وأبو حنيفة يشترط في الآلة شرطين :

الأول : أن تكون مما يقتل غالباً 

والثاني : أن تكون معدة للقتل ، والآلة المعدة للقتل عنده هي كل آلة جارحة أو طاعنة ذات حد لها مور في الجسم ، من أي شيء كانت ( حديد ، نحاس ، خشب ..) أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن كالنار والحديد وإن لم يكن محدداً .

وما سوى ذلك فليس بآلة قاتلة ، فمن صور القتل العمد عنده : أن يطعنه بالسيف أو بالسكين أو يرميه بالبندقية ، فهذه الآلات تقتل غالباً ، وهي معدة للقتل في عرف الناس ، لأنها ذات نفوذ في البدن ، ومن ذلك أيضاً لو حرقه بالنار ، أو ضربه بحديدة على رأسه من دون أن تنفذ في البدن ، فهذه أيضاً قتل عمد لأنها وإن لم تكن ذات نفوذ إلا أن الحديد والنار من الأدوات المعدة للقتل في عرف الناس .

أما لو ضربه بحجر كبير ، أو أرداه من جبل شاهق ، أو دهسه بالسيارة ، فليس بقتل عمد عنده لأن هذه الأدوات وإن كانت تقتل غالباً إلا أنها غير معدة للقتل أصلاً .

ووجه الخلاف بين أبي حنيفة من جهة ، والشافعي وأحمد من جهة أخرى :

أن أباحنيفة يرى أن عقوبة القتل العمد عقوبة متناهية في الشدة وهي القصاص ، وهذا يستدعي أن تكون جريمة العمد متناهية في العمد بحيث يكون القتل عمداً محضاً لاشبهة فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمد قود " ، ولأن استعمال آلة غير معدة للقتل دليل على عدم قصد العمد ، وعلى أقل الأحوال فهو يفيد الاحتمال والاحتمال شبهة والشبهة تمنع القتل .

أما الشافعي وأحمد فيريان أن استعما آلة تقتل غالباً يعد دليلاً كافياً في قصد القتل .

وسيتبين لنا إن شاء الله أن النصوص الرعية تؤيد ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ، لأن اشتراط أن تكون الآلة معدة للقتل لا دليل عليه ، أما اشتراط كونها مما يقتل غالباً فهذا له ادلة سيأتي ذكرها في القتل شبه العمد . 

الصورة الأولى من صور القتل العمد :القتل بالمحدد :

المسألة الأولى : تعريف المحدد :

المحدد : هو كل ماله مَور في البدن ، أي نفوذ وتفريق للأجزاء سواء أكان من الحديد أو النحاس أو الزجاج أو الخشب أو الحجارة أو العظام ، مثل السكين والخنجر والسيف والبندقية والخشب المحدد ، والزجاج المحدد ، ونحوها .

فالقتل بهذه الأدوات من القتل العمد بتفاق الفقهاء .

ولاخلاف بين أهل العلم على أنه إذا أحدث جرحاً كبيراً بهذه الأدوات فمات به فهو قتل عمد .

أماإن أحدث جرحاً صغيرة كالوخز بالإبرة ، أو بالشوكة ، فيفرق بين حالين :

الحال الأولى : أن يكون الجرح الصغير في مَقتِل – أي مكان قاتل – فهذا عمد باتفاق الفقهاء ، مثل إدخال إبرة في القلب ، لأن هذا يقتل في الغالب .

الحال الثانية : أن يكون الجرح في غير مقتل ، كما لو وخزه بإبرة في فخذه فمات منها ، فهنا اختلف الفقهاء على قولين :

القول الأول : أنه قتل شبه عمد .

وهذا مذهب الحنفية .

وحجتهم : 

1- أن الإبرة ونحوها لاتستعمل في القتل عادة ، وهذه الجناية لاتقتل في الغالب ، وكونه مات بسبب الإبرة مستبعد ، وإنما حصل موته اتفاقاً 

2- ولأن هذه سبهة يدرأ بها القصاص ، لأن القصاص يدرأ بالشبهات .

القول الثاني : أنه قتل عمد .

وهذا قول الجمهور 

وحجتهم : أن الظاهر من هذه الصورة أنه قصد القتل ، إذ الطعن بالمحدد يقتل غالباً فيكون قتل عمد ولو كان بإبرة صغيرة .

والراجح والله أعلم هو قول الأحناف ( القول الأول ) .

المسألة الثانية : لوتمكن الجريح من آلة حادة قاتلة من مداواة نفسه ولكنه لم يفعل فمات، فهل الجناية قتل عمد ؟

الصحيح أنها قتل عمد لأن تقصير المجني عليه في التداوي لايعفي الجاني ، إذ الأداة قاتلة وقصد القتل موجود ، والمداواة ليست طريقاً محققاً للشفاء ، وهذا لايعفي المجني عليه أيضاً من الإثم .
المسألة الثالثة : لو قطع عضواً من أعضائه فمات فهو قتل عمد ، حتى ولوكان العضو زائداً لأنه قتل بمحدد ، مالم يقطع العضو الزائد بإذن صاحبه فلا يكون قتلاً .

الصورة الثانية : القتل بالمُثقّل :

المثقل : هو ما يقتل لثقله وأثره على الجسد لالنفوذه ، مثل إلقاء صخرة كبيرة أو الضرب بعصا كبيرة ، أو الدعس بالسيارة ، ونحوها . 

وقد اختلف الفقهاء في القتل بالمثقل على قولين :

القول الأول :

أنه شبه عمد إلا إذا كان بحديد 

وهذا مذهب أبي حنيفة .

واستدل بما يلي :

الدليل الأول : عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه الخمسة إلا الترمذي .

ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتيل السوط والعصا والحجر من القتل شبه العمد ولم يفرق بين الصغير منها والكبير .

الدليل الثاني : أن المثقل لايستخدم في القتل عادة ولو كان كبيراً .

أما دليلهم على استثناء الحديد فقالوا : إن الحديد وصفه الله تعالى بأنه فيه بأس شديد في قوله سبحانه " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " وهو يستخدم للقتال في الجهاد فهو أداة معدة للقتل .

القول الثاني :

أن القتل بالمثقل له حالات :

1- فإن كان كبيراً يقتل غالباً فهو عمد ، سواء كان بحديدة كالمطرقة ، أو بخشبة كبيرة أوحجر ونحوه ، أو يلكمه لكمة قوية بيده أو برجله في بدنه أو في رأسه ، أو يلقيه من شاهق ،أو يلقي عليه حائطاً ، أو يعصر خصيتيه عصراً شديداً في وقت يموت فيه الإنسان غالباً ، فكل هذا من القتل العمد .

2- وإن كان صغيراً فينظر : فإن استخدم الآلة الصغيرة بطريقة تقتل غالباً ، فهو عمد أيضاً ، ولهذا ثلاث صور :

الأولى : أن يضربه بشيء صغير في مقتل ، كأن يضربه بحجر صغير في خاصرته أو خصيته أو على قلبه ، ونحوذلك .

الثانية : أن يتوالى الضرب على المجني عليه حتى يموت .

الثالثة : أن يكون الضرب في حال ضعف المجني عليه وعدم قدرته على التحمل ، بسبب صغر أو كبر سن ، أو مرض ، أو برد شديد ، ونحوذلك . 

فهذه الصور الثلاث تلحق بالحال الأولى ، لأن الأداة المستخدمة وإن كانت صغيرة إلا أنها استخدمت بطريقة تقتل غالباً فتلحق بالكبيرة .

3- أما إن كانت الآلة المستخدمة في الجناية صغيرة لاتقتل غالباً ، وكان الضرب في غير مقتل ، وفي حال قوة المجني عليه ، ولم يتوال الضرب ، فمات المجني عليه فشبه عمد .

والخلاصة : أن الضابط عند هؤلاء أن ننظر إلى صورة القتل بالمثقل هل هي تقتل غالباً أم لا ؟ فإن كانت تقتل غالباً لكبر الآلة أو لطريقة الجناية فعمد وإلا فشبه عمد .

استدل أصحاب هذا القول على أن القتل بالمثقل من القتل العمد بما يلي :

1- الدليل الأول :  عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض رأسه بحجرين رواه الجماعة  
2- الدليل الثاني : عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين القود أو الدية " متفق عليه

ووجه الدلالة :عموم الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الأداة أن تكون محددة فسواء كان القتل بمحدد أو بمثقل ففيه القود .

ورد الجمهور على استدلال الأحناف بحديث " ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ..." بأن الحديث محمول على الحجر والعصا الصغيرين لاقترانه بالسوط ، والسوط صغير ، كما أن الغالب على العصا أن تكون صغيرة فيحمل الحديث على الحجر والعصا غير القاتل ، ومما يؤيد هذا المعنى حديث أنس المتقدمة في الجارية التي رض رأسها بحجر ، ولاسبيل إلى الجمع إلا بأن يحمل حديث أنس على الحجر الكبير الذي يقتل غالباً ، وحديث عبدالله بن عمرو على الحجر الصغير الذي لايقتل في الغالب .

ملاحظة : 
غني عن البيان أن جميع ماذكر من القتل بالمثقل هو من القتل العمد عند المالكية ، لأنهم لايشترطون في الآلة أي شرط فجميع الصور السابقة واللاحقة من القتل العمد عندهم .

الصورة الثالثة :

أن يلقيه في مهلكة مثل أن يلقيه في زبية أسد أو جحره  أو نحوه أو مكتوفا بحضرته أو في مسبعة أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا عقوراً أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل .

أما لو كتفه وألقاه في أرض آمنة فجاء أسد فافترسه أو حية فنهشته فهذا شبه عمد ، لأنه تعمد الجناية بشيء لايقتل غالباً ، ولكنه مات بسببها .

الصورة الرابعة : التغريق والتحريق :

اختلف العلماء في التغريق والتحريق على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

يرى الشافعية والحنابلة أن من صور القتل العمد أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه إما لكثرة الماء أو النار وإما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه مربوطا أو منعه الخروج أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا أو ألقاه في بئر ذات نفس فمات به عالما بذلك فهذا كله عمد لأنه يقتل غالبا .

وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فلا قود فيه ولا دية لأن هذا الفعل لم يقتله وإنما حصل موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه فلم يضمنه غيره .

وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها أو كونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود لأن هذا لا يقتل غالبا لكنه قتل شبه عمد يوجب الضمان فقط .

والفرق بين الماء والنار أن الماء لا يهلك بنفسه ولهذا يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد وأما النار فيسيرها يهلك وإنما تعلم قدرته على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحوهذا لأن النار لها حرارة شديدة فربما أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به أو أذهبت عقله بألمها وروعتها أو شنجت أعصابه .

فإن قيل : مالفرق بين من ألقي في ماء أو نار يسيرين وهو يستطيع الخروج فلم يخرج فلاقود على الجاني ، وبين ما إذا طعنه بمحدد وهويستطيع التداوي فتركه حتى مات ففيه القود ؟

فالجواب :أن التخلص من النار والماء اليسيرين طريق محقق للسلامة في حين أن التداوي ليس طريقاً محققاً للشفاء ، فقد يتداوى ولايشفى ، فالجاني في مسألة الماء والنار اليسيرين ليس قاتلاً في الحقيقة بل المجني عليه هو الذي قتل نفسه ببقائه .

القول الثاني :

يفرق الأحناف بين التغريق والتحريق ، لأنهم يلحقون التحريق بالسلاح إذ يعمل عمله فيفرق أجزاء الجسد ، ومن ثم فالنار عندهم معدة للقتل ، فإن كانت كثيرة تقتل غالباً فعمد ، وإن كانت صغيرة لاتهلك غالباً فشبه عمد .

وعلى هذا فالأحناف يتفقون مع الشافعية والحنابلة في التحريق .

أما التغريق فهو شبه عمد دائماً عند الأحناف لأنه يلحق بالمثقل ، وهو وإن قتل غالباً إلا أنه غير معد للقتل .

القول الثالث :

أن التحريق والتغريق عمد مطلقاً ولو كان يسيراً 

وهذا قول المالكية بناء على أنهم لايرون القتل شبه العمد .

والراجح هو القول الأول .

مسألة (1): إن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت  فعليه القود لأنه ألقاه في مهلكة فهلك فأشبه ما لو غرق ، وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فلا قود عليه لأن الذي فعله لا يقتل غالبا وعليه ضمانه لأنه هلك بفعله . 
مسألة (2): أثر قدرة المجني عليه في دفع الجناية :

من خلال ما تقدم ، إذا كان المجني عليه قادراً على دفع أثر الجناية ، فهل هذا يؤثر في رفع القود عن الجاني ؟

يفرق هنا بين ثلاث حالات :

1. إذا كان الفعل مهلكاً والدفع غير موثوق به ، كترك معالجة الجرح ، اعتبر القاتل قاتلاً ولاعبرة بترك العلاج .
2. إذا كان الفعل غير مهلك ، والدفع موثوق به ، كمن ألقي في ماء قليل ، فبقي مستلقياً فيه حتى مات أو تصلبت أطرافه من البرد ، فهذا ليس بقتل عمد .
3. إذا كان الفعل مهلكاً ، والدفع سهل ، كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فغرق ، ففيه خلاف :
فقيل : إنه قتل عمد لأن الماء يدهش السابح ، وقد يشنج أعصابه ، ولأن العادة ألايستسلم الإنسان للموت .

وقيل : إنه ليس بقتل عمد لأن الآلة لاتقتل غالباً .

وسبب الخلاف : هو الاختلاف في تصور حال المجني عليه فلو علم أنه بقي مختاراً فليس بقتل عمد ، والصحيح في هذه المسألة أنه قتل شبه عمد لأن الآلة لاتقتل غالباً ، ولابد في القتل العمد أن يقصد الجاني القتل ، ولايمكن ان نتحقق من ذلك إلا بالآلة ، والآلة هنا لاتقتل غالباً .

الصورة الخامسة : الخنق :

والمقصود أن يمنع خروج نفسه بأي وسيلة كان مثل أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت فهذا عمد سواء مات في الحال أو بقي زمنا لأن هذا أوحى أنواع الخنق .

ومن ذلك أيضاً أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو يغمه بوسادة أو شيء يضعه على فيه وأنفه أو يضع يديه عليهما فيموت فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص ، وإن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالبا فمات فهو شبه عمد    

 وإن خنقه وتركه مثلا حتى مات ففيه القود لأنه مات من سراية جنايته فهو كالميت من سراية الجرح وإن تنفس وصح ثم مات فلا قود لأن الظاهر أنه لم يمت منه فأشبه ما لو اندمل الجرح ثم مات .

والأحناف يرون أن القتل بالخنق شبه عمد دائماً بناء على قاعدتهم بأن العمد لابد بأن يكون بآلة معدة للقتل .

بينما المالكية يرون أنه عمد مطلقاً لأنهم لايعترفون بالقتل شبه العمد أساساً . 
والراجح هو القول الأول .

الصورة السادسة : حبسه ومنع الطعام والشراب عنه :

ويلحق بمنع الطعام والشراب منع وسائل التدفئة أو التبريد .

ويشترط لهذه الصورة شرطان :

الشرط الأول : أن يحبسه مدة يموت فيها غالباً ، وهذه المدة تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال ، فالصغير مثلاً يختلف عن الكبير ، والمريض يختلف عن الصحيح ، إذا كان عطشان في شدة الحر مات في الزمن لقليل وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل لم يمت إلا في مدة طويلة فتعتبر هذا فيه وإن كان في مدة يموت في مثلها غالبا ففيه القود  وإن كان في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطأ .

وإن شككنا فيها لم يجب القود لأننا شككنا في السبب ولا يثبت الحكم مع الشك في سببه لاسيما القصاص الذي يسقط بالشبهات .

الشرط الثاني : أن لايستطيع المحبوس الاستغاثة أو الطلب فإن كان قادراً على الاستغاثة والطلب فلم يفعل حتى مات فدمه هدر .

 وذهب الحنفية إلى أن الحابس لاشيء عليه لأن الموت حدث بالجوع لابالحبس ، والحبس ليس أداة معدة للقتل عادة .

أما المالكية فيرون أنه عمد مطلقاً .

مسألة : يلحق بهذه الصورة أيضاً ما إذا أخذ من شخص طعامه وشرابه في مفازة وليس حوله أحد يستنجد به ، أو أخذ دابته وظل يمشي على قدميه حتى مات فهو قتل عمد .
الصورة السابعة : القتل بالسم :

 وللقتل بالسَم- بفتح السين في الأصح – خمس صور :

1-  أن يسقيه  سَمَّا إكراهاً أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالبا 

2- أو يخلطه بطعام ويقدمه إليه فيأكله أو يهديه إليه ، ففيه القود

3- أو يخلطه بطعامه الذي يأكله في العادة دون أن يقدمه إليه ،ولم يعلم بذلك الآكل ، فاختلف الفقهاء في هذه الصورة عل قولين :

القول الأول :

ذهب الحنابلة إلى  أن فيه القود لأنه يقتل غالبا  .

القول الثاني :

وقال الشافعي في المشهور لا قود عليه  

وحجتهم :

1- لأنه أكله مختارا فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فطعن بها نفسه 
2- ولأن أنس بن مالك روى أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم  
 والصحيح هو قول الحنابلة لأن أبا سلمة قال في آخر حديث اليهودية فمات بشر بن البراء فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت أخرجه أبو داود ولأن هذا يقتل غالبا ويتخذ طريقا إلى القتل كثيرا فأوجب القصاص كما لو أكرهه على شربه فأما حديث أنس  فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها قبل أن يموت بشر بن البراء فلما مات أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فاعترفت فقتلها فنقل أنس صدر القصة دون آخرها ويتعين حمله عليه جمعا بين الخبرين .

وفارق تقديم السكين لأنها لا تقدم إلى إنسان ليقتل بها نفسه إنما تقدم إليه لينتفع بها وهو عالم بمضرتها ونفعها فأشبه ما لو قدم إليه السم وهو عالم به .

   4- أن يخلط السم بطعام نفسه ويتركه في منزله فيدخل إنسان فيأكله فينظر : 

1- فإن كان قد دخل بغير إذنه فليس عليه ضمان بقصاص ولا دية لأنه لم يقتله وإنما الداخل قتل نفسه فأشبه ما لو حفر في داره بئرا فدخل رجل فوقع فيها وسواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم ظالما يريد هجوم داره فترك السم في الطعام ليقتله فهو كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللص إذا دخل ليسرق منها .

2- أما إن دخل الدار بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه  فهذا من القتل بالتسبب ، أي من الخطأ ، وفيه الدية مخففة . 
5-  أن يخلطه بطعام رجل أو يقدم إليه طعاما مسموما ويخبره بسمه فأكله لم يضمنه لأنه أكله عالما بحاله فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فوجأ بها نفسه 
مسألة : 

إن سقى إنسانا سما أو خلطه بطعامه فأكله ولم يعلم به وكان مما لا يقتل مثله غالبا فمات فهو شبه عمد ، وإن ثبت أنه قاتل ، فقال لم أعلم أنه قاتل  فعليه القود لأن السم من جنس ما يقتل به غالبا فأشبه ما لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت منه .      

وذهب الحنفية إلى أن القتل بالسم شبه عمد مطلقاً ، أما المالكية فيرون أنه عمد مطلقاً .

والصحيح قول الشافعية والحنابلة .

الصورة الثامنة : القتل بالتسبب :

فإذا تسبب في قتل معصوم بشيء يقتل غالباً ففيه القود ، وللقتل بالتسبب عدة حالات :

الحال الأولى : إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا محصن أو ردة لاتقبل معها التوبة  أو قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله ونحو ذلك  .

ومثال الردة التي لاتقبل معها التوبة : الزنديق والساحر عند من يرى أنه لاتقبل توبتهما قضاءً كما في المذهب الحنبلي ، أما إن شهدت البينة بردة تقبل معها التوبة قضاءً فلا قصاص إذ بإمكان المتهم أن يتوب ويدرأ عن نفسه الحد .

والأدلة على ذلك :

1- دليل من الأثر : 

ما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي  رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا على شهادتهما فقال علي : "لو أعلم أنكما تعمدتما لقطت أيديكما "  وغرمهما دية يده 
2- دليل من النظر :

لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا فوجب عليهم القصاص كالقتل بامحدد .

مسألة : ما الحكم لو كان القاضي عالماً أيضاً بكذب البينة ؟ وكذا لو كان ولي الدم أو الوكيل بالقتل عالماً أيضاً بكذبها ، فممن يقتص ؟

الجواب : ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب فقالوا : " ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك وبينة وحاكم علموا ".

فعندنا أربعة أطراف :

1- الوكيل بالقتل (السياف )

2- ولي الدم (ورثة القتيل )

3- القاضي

4- البينة

وعلى هذا :

· فالوكيل أو ولي الدم أيهما باشر القتل فعليه القصاص دون البقية بإجماع أهل العلم ، فإذا باشر الولي القتل بنفسه وهو عالم بكذب البينة فعليه القصاص وحده حتى ولو كان القاضي والبينة يعلمون أنه يقتل ظلماً ،ولو وكل الولي شخصاً ليتولى القتل وهو عالم بكذب البينة فعليه القصاص دون البقية (الولي والقاضي والبينة حتى وإكانوا يعلمون أيضاً ) ، والقاعدة عند أهل العلم : أنه متى اجتمع مباشر ومتسبب وأمكن تضمين المباشر فإن المباشرة تقطع حكم التسبب ، ويجب أن يعزر البقية .
· فإن كان المباشر للقتل لايعلم فيقتص من جميع من تسبب في القتل دون المباشر ، فلو كان المباشر للقتل هو ولي الدم وهو لا يعلم بكذب البينة ، فينظر : فإن تبين أن القاضي والشهود كانوا يعلمون أنه يقتل ظلماً فيقتص من القاضي والشهود جميعاً ، لأن البينة بدون حكم القاضي لاتوجب القتل ، وحكم القاضي لايمكن أن يصدر بدون بينة ، ولو وكل وليُ الدم شخصاً بالقتل وكان الوكيل ( السياف ) لا يعلم بكذب البينة ، فينظر : فإن كان ولي الدم والقاضي والشهود يعلمون أنه يقتل ظلماً فيقتص منهم جميعاً – أي ما عدا السياف- لأنهم اشتركوا في قتله ، أما القاضي والشهود فلما سبق ، وأما ولي الدم فلأن القصاص وقع بطلبه ، وإن كان بعضهم يعلم دون البعض فيقتص من العالم منهم دون من كان جاهلاً .
الحال الثانية من حالات القتل بالتسبب : الإكراه

الحال الثالثة : الأمر بالقتل :

وسيأتي الحديث عن هاتين الحالتين بمشيئة الله تعالى في باب موانع القصاص .

الصورة التاسعة : القتل بالسحر :

إذا وضع لشخص سحراً في طعام أو شراب أو عقد له عقداً فمات المسحور بسببه فهو قتل عمد لأنه شيء يقتل غالباً .

وفي القتل بالسحر عدة مسائل : 

 المسألة الأولى : تعريف السحر :

السحر لغة : كل ما لطف وخفي سببه 

وشرعاً : يقول ابن قدامة: السحر عقدٌ ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل  ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها ومنه ما يفرق بين المرء  وزوجه وما يُبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنيين.

المسألة الثانية : ثبوته :

السحر ثابت في القرآن وفي السنة، أما القرآن  ففي آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى فيها وقوع السحر فمن ذلك:

1) قول الله تعالى:"واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملكين.." الشاهد في قوله: يعلمون الناس السحر.  فكانت الشياطين  تمشي بين الناس وتعلمهم السحر.

2)  قوله تعالى في قصة موسى:"وجاءُوا بسحر عظيم" وفي آية أخرى:" يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى" فبين الله تعالى أن ما أتى به هؤلاء السحرة هو سحر حقيقي ووصفه الله بأنه عظيم.

3)  قوله تعالى:"قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن ثر النفاثات في العقد…" النفاثات هن النساء السواحر.

والأدلة من السنة:

1-ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها السحر.

2-وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو قال في بئر ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا  ".

 والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أُصيب بالسحر، وقال أهل العلم إن سحره كان من أشد أنواع السحر لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه أتى أهله ولم يفعل. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وهذا لا يتناقض مع عصمة النبي أو  مع نبوته فهو معصوم من أن يخطأ في الوحي والتشريع.

المسألة الثالثة : طرق تحضير الساحر للجني:

الساحر يحضر الجان في سحره ليؤذي بهم ابن آدم ، ولهذا فإن كثيراً من الأمراض النفسية والعضوية ربما يكون سببها من أذية الجن لبني آدم عن طريق السحر أو غيره ، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دم الاستحاضة : "إنما هي ركضة من الشيطان " ، وبعض الناس يعتقد أن من أسباب السرطان السحر مستندين إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أكثر ما يموت من أمتي من الطعن والطاعون ،

قالوا : الطاعون نعرفه فما الطعن ؟

قال : طعن أعدائكم من الجن " . 

ومن طرق تحضير الجان التي ذكرها من لهم خبرة في ذلك   :

· الاقسام بالجني.

· الذبح للجني.

· الطريقة السفلية، وهي أن يطلب الجني من الساحر أن يكتب آيات الله في حذاء ويُلبسه لكي يكفر بالله ، ومنها أن يؤخذ شيء من دم المرأة أو البول فيوضع في طعام المسحور أو شرابه .
· طريقة النجاسة مثل أن يطلب منه أن يكتب آيات الله بدم الحيض.

ومن العلامات التي يعرف بها الساحر ما يلي:-

1) أن يسأل المريض عن اسمه واسم أُمه.

2)  أن يطلب الساحر أن يأخذ أثراً من آثار المريض مثل شعره وأظفاره أو ملابسه.

3)  أن يطلب حيواناً ليذبحه.

4) كتابة الطلاسم.

5)  أن يعطي المريض أشياء ليدفنها بيده.

6)  أن يعطي الساحر المريض أوراقاً ليحرقها بيده.

المسألة الرابعة :حكم السحر

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الساحر كافر مطلقاً أيّاً كان سحره، ويُقتل ردة.

وأدلتهم:

1- قوله تعالى:"وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعلمون الناس السحر "، فبين الله سبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر ، ثم قال سبحانه : "... وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ...ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق " 
2-  ما روى جندب بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال:" حد الساحر ضربة بالسيف" رواه الترمذي بإسناد قال فيه ابن حجر : ضعيف ولكنه ثبت موقوفاً عن جندب رضي الله عنه.

3- وروى بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر.

4- وفي صحيح البخاري عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها سحرتها فأمرت  بها فقُتلت.

قال أهل العلم ، ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قتل الساحر من غير استفصال ويُقتل حداً.

القول الثاني وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله، أن السحر إن كان بأشياء كفرية مثل أن يتقرب الساحر إلى الجني بالذبح أو يستعين بهم في سحره إذ إنهم لن يعينوه بدون التقرب إليهم ، أو المشي على القرآن أو نحو ذلك  فهذا كفر ، يقتل به الساحر ردة ، أما إذا لم يكن بأشياء كفرية مثل أن يكون بأدوية ونحو ذلك فهذا لا يكفر ، فإذا لم يقتل بسحره أحداً فلا يقتل ، أما إذا قتل بسحره أحداً فإنه يقتل قصاصاً . 
واستدل لذلك:
بأن الأصل في الساحر البراءة من الكفر والبراءة من القتل فلا يحكم بكفره ولا يُقتل إلا إذا ثبت أنه ارتكب مكفراً أو قتل مسلماً. فالشافعي لم يثبت عنده دليل بتكفير الساحر.

الراجح والله أعلم: قول الجمهور، أن الساحر كافر مطلقاً لأنه لا يُتصور أن يفعل الساحر ما يفعل إلا بالتقرب إلى الشياطين. والآية السابقة صريحة في كفره.

المسألة الخامسة : حكم حل السحر عن المسحور

حل السحر عند أهل العلم يُسمى النُشرة وهي على نوعين:

· حل السحر بسحر مثله فهذا محرم ولا يجوز لما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"النُشرة من عمل الشيطان" 
وقال الحسن البصري:لا يحل السحر إلا ساحر.
 وهذا النوع من النشرة محرم.
· حل السحر بالرقية والتعويذات  والدعوات المباحة مثل أن يذهب المسحور إلى رجل  ليقرأ عليه أو يدعو له فهذا حكمه جائز وقد جاء عن قتادة قال: قلت لسعيد ابن المسيب ، رجل فيه طب (أي سحر) أو يُؤخذ عن امرأته أيُحل عنه أو يُنشر؟ قال لا بأس إنما يُريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم يُنه عنه. 

وأفضل علاج للسحر هو الرقى المشروعة ، ويشترط للرقية ثلاثة شروط :

1- أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2- أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
3-أن يعتقد بأن الرقية لاتؤثر بذاتها.
 ومن الأدلة على مشروعية الرقية:

1- عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه .رواه مسلم 

2-  وعن جابر بن عبد الله قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال ارقيهم قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم . رواه مسلم

3-عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم  .متفق عليه

4- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين رواه مسلم
5- عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم 

المسألة السادسة : القتل بالسحر :

تقدم معنا أن من صور القتل العمد عند الجمهور : القتل بالسحر .

فإذا قتل الساحر بسحره شخصاً فهل يقتل الساحر حداً أم قصاصاً ؟ ذلك أنه اجتمع في هذه الصورة حقان : حق الله وهو قتله ردة ، وحق الآدمي وهو قتله قصاصاً ، فأيهما يُغَلَّب : حق الله أم حق الآدمي ؟

والفرق بينهما أنه إن قيل : إنه يقتل حداً فإنه يقتل بالسيف ولا يُمَكًًّن أولياء القتيل من قتله ، أما لو قلنا : يقتل قصاصاً فإن تمكن أولياء القتيل من الاستيفاء بأنفسهم فإنهم يمكنون من ذلك . 

والصحيح هو التفصيل :

1- فإن طلب أولياء المقتول القصاص ، فإنه يقدم حق الآدمي فيقتل قصاصاً لا حداً ، لأمرين :

الأول : لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ، بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة .

الثاني : ولأن في قتله قصاصاً استيفاءً لحق الله ولحق أولياء المقتول  ، ذلك أن قتله قصاصاً لا يفضي إلى تفويت حق الله، لأن حق الله يتضمن أمرين وهما  العقوبة الدنيوية وهي إزهاق النفس والجزاء الآخروي، فإقامة القصاص عليه تؤدي الحق الدنيوي ولا يؤدي إلى تفويت الحق الآخروي ، وهذا بخلاف ما لوقتل ردة فإنه يؤدي إلى تفويت حق أولياء المقتول .

ولكن يلاحظ في هذه الحال بأنه وإن كان الواجب في القصاص هو المماثلة فيقتل الجاني بنفس الطريقة التي قتل بها المجني عليه ففي هذه الصورة لا يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها المسحور  ، لأنه -كما يقول ابن القيم - لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف .

2- وإن طلب أولياء المقتول الدية فإنه يقتل ردة ويعطى أولياء المقتول الدية ، فيجتمع على الجاني العقوبة من وجهين ، لأن قتله ردة لايبطل حق الأولياء في الدية .

مسألة : القتل بالعين :

العين حق ولها تأثير على الإنسان فمنها ما يقتل ومنها ما يمرض ومنها ما يمنع عن الإنسان الخير أو يوقعه في البلاء .

الأدلة على العين من الكتاب والسنة :

فمن الكتاب :

1. قوله تعالى : "وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر " أي يحسدونك بأبصارهم .
قال غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآية : إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته   وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها ثم يقول لخادمه خذ المكتل والدرهم وآتنا بشيء من لحمها فما تبرح حتى تقع .   وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة : ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما يصيب   العائن   بعينه ما يعجبه وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن الكريم نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك قال ويدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن الكريم وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة فيحدون إليه النظر بالبغضاء .

ولامانع من حمل الآية على كلا المعنيين إذ العين كما يكون سببها الإعجاب قد يكون سببها الحسد ،  فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العدواة فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته فهذا أشد من نظر   العائن   بل هو جنس من نظر   العائن .
2. وقال تعالى : " قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد " 
يقول ابن القيم رحمه الله : العائن حاسد خاص بل هو أضر منه فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا فلما كان الحاسد أعم من   العائن   كانت الاستعاذة منه استعاذة من   العائن   وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسودة والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه .. وأصله من إعجاب   العائن   بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين  .
ومن السنة :

1. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين  
2. وفي صحيحه ايضا عن انس أن النبي رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة   
3. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله العين حق   
4. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر   العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين   
5. وفي الصحيحين عن عائشة قالت امرني النبي أو امر أن تسترقي من العين   
6. وروى الترمذي  أن اسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفاسترقي لهم فقال نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين قال الترمذي حديث حسن صحيح  
7.  وروى مالك رحمه الله  عن ابي أمامة بن سهل ابن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة قال فلبط سهل فأتى رسول الله عامرا فتغيظ عليه وقال علام يقتل احدكم اخاه ألا بركت اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس   وروى مالك رحمه الله ايضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه إن العين حق توضأ له فتوضأ له 
والمخبأة : هي البكر ذات الخدور
8. وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسل أحدكم فليغتسل .
يقول ابن القيم : "    والعين عينان عين إنسية وعين جنية فقد صح عن ام سلمة أن النبي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة   قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعه اي نظرة يعني من الجن يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح " .

حقيقة العين :

اختلف الناس في حقيقة العين على مذاهب متعددة :

1. فأبطلت طائفة أمر العين وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها ، يقول ابن القيم : وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الارواح والنفوس وصفاتها وتأثيراتها     
2. وقالت طائفة إن   العائن   إذا تكيف نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الافعى تتصل بالإنسان فيهلك .     
3. وقالت فرقة أخرى قد اجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين   العائن   من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا وهذا مذهب منكري الاسباب  والتأثيرات في العالم
4. وقال ابن القيم : إن هذا التأثير بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وخواصها فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا ولهذا امر الله سبحانه ورسوله أن يستعيذ به من شره وتأثير الحاسد في اذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو اصل الإصابة بالعين فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامن فيها بالقوة فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضيبة وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما تؤثر في طمس البصركما قال النبي في الابتر وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان..ونفس   العائن لا يتوقف تأثيرها علىالرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره .
أنواع العين :

العين نوعان :

1- العين المعجبة :

وهذه لايكاد يسلم منها أحد ، لأنها تصدر بسبب الإعجاب لابسبب الحسد وتمني زوال النعمة ، وقد يعين الإنسان نفسه أوولده ، ولهذا شرع التبريك إذا رأى الإنسان ما يعجبه ، كما قال تعالى :" ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لاقوة إلا بالله " 

وقال عليه الصلاة والسلام : "إذا رأى أحدكم مايعجبه في نفسه أو ولده فليبرك " 

ومن هذا النوع العين التي أصابت سهل بن حنيف رضي الله عنه كما تقدم 

وفي السنن أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفتسترقي لهم قال نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين .    
2- العين الحاسدة :

وهذه لاتصدر إلا من ضعيف الإيمان ومن نفس خبيثة   
والعاين والحاسد يشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا  . 
ويفترقان في أن   العائن   قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال  .
وهذه العين أي العين الحاسدة قد تكون عارضة ، وقد تكون دائمة مع الشخص ، قال ابن القيم : "إذا عرف الرجل بالأذى بالعين  ساغ   بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقي حتى يموت ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم" 

فإن لم يندفع أذاه بالسجن وظل يقذف بشره خارج السجن فللإمام أن يقتله تعزيرا.

علاج العين :
ورد في السنة النبوية أساليب متعددة لعلاج العين ، نشير إلى شيء منها بشكل موجز :

أولاً :الاستقامة على طاعة الله :

فإن الطاعة تحفظ العبد من الشرور والآثام ، كما قال تعالى : "إن الله يدافع عن الذي آمنوا إن الله لايحب كل خوان كفور "

وقال : "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا "

وقال : " ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم "

وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس الوصية المشهورة : " احفظ الله يحفظك "

المحافظة على الأوراد الشرعية :

فإنها حصن يحمي الإنسان من الشرور ، فمن التعوذات والرقي الواردة:

 - قراءة المعوذتين ففي سنن النسائي عن عقبة عن عامر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياعقبة قل قلت ماذا أقول فسكت عني ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيتها على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ماسأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها .

وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن
- وفاتحة الكتاب ، فقد قال عنها عليه الصلاة والسلام : "وما يدريك أنها رقية " متفق عليه 
- وآية الكرسي ، ففي صحيح البخاري في قصة أبي هريرة مع الجني الذي قال له في الليلة الثالثة : " إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لايزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " صدقك وهو كذوب ".

- وخواتيم سورة البقرة ، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه " . 
ومنها التعوذات النبوية   نحو :

 - اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق   
-  أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة    

- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن 
ثانياً : الرقية الشرعية لمن أصابته العين :

ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : "لارقية إلا من عين أو حُمة " متفق عليه ، والمعنى : لارقية أولى وأفضل من رقية العين والحمة ، والحمة أي اللسعة ، ومن ذلك رقية جبريل عليه السلام للنبي التي رواها مسلم في صحيحه : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك باسم الله ارقيك   . 

ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها قال مجاهد لا بأس لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرعليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقي وقال ايوب رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع .

ثالثاً : التبيرك وقول : ما شاء الله :

فإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه كما قال النبي لعامر بن ربيعة لما عان سهل ابن حنيف ألا بركت اي قلت اللهم بارك عليه   .

ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله روى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله .

رابعاً : أخذ أثر من العائن :       
فيؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامراً بذلك ، واختلف في داخلة الإزار فقيل :إنه فرجه وقيل : إنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده .

وفي الحديث : "وإذا استغسل أحدكم فليغتسل "

خامساً : ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه :

كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين .

ثم قال في تفسيره ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته والنونة النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير     أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين ، ومن هذا أخذ الشاعر قوله :

   ما كان أحوج ذا الكمـ

ـال إلى عيب يوقيه من العين
 مسألة : هل القتل بالعين يوجب القصاص ؟

اختلف أهل العلم في ذلك ، وسبب اختلافهم أن القتل بالعين أمر خفي فقد يكون موت المعيون وقع اتفاقاً وليس بسبب العين ، وعلى أقل الأحوال فالأمر محتمل وليس ثمت يقين .

وأصح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه جمع من محققي أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وهو التفصيل بين ما إذا كان العائن قاصداً مختاراً للقتل وهو يعلم أن عينه تقتل ، وبين من حصلت منه الجناية بالعين من غير قصد ولا اختيار ، فالأولى فيها القصاص دون الثانية .

 يقول ابن القيم رحمه الله :" إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنه يقتل به  ساغ   للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما عان هو  المقتول "      وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال هل يوجب القصاص   فقال للولي أن يقتله بالحال كما قتل به   فإن قيل فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف   قلنا الفرق من وجهين   أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا ولا ريب أن هذا كثير في السحر وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه
مسالة : كيف نقتص من العائن ؟  
فالمشروع في القصاص كما سيأتي هو اللماثلة ، فهل ينسحب هذا الحكم على القتل بالعين أيضاً .

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل بالسيف ، وهذا القول ضعيف ، والصحيح أنه يقتل بمثل ما قتل به ما أمكن ذلك ، فيؤتى بعائن مثله ويطلب منه أن يعينه ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الولي والصوفي : " إذا قتلا معصوماً بحالهما المحرمة ،فعليهما القود ، بمثل حالهما ، كقتل العائن بعين مثله " 
المبحث الثاني : القتل شبه العمد

المطلب الأول : تعريف القتل شبه العمد :

القتل شبه العمد هو : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيجني عليه بآلة لاتقتل غالباً .

ويكون ذلك إما بقصد العدوان عليه ، أو لقصد تأديبه فيسرف فيه ،كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد ، وسائر مالا يقتل غالباً إذا قتل ، فكل هذا شبه عمد لأنه قصد الضرب دون القتل. 

ويسمى : عمد الخطأ ، وخطأ العمد ، لاجتماع العمد والخطأ فيه ، فإنه عَمِد الاعتداء وأخطأ في القتل ، قهذا لاقود فيه ، وديته مغلظة

المطلب الثاني : أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين القتل العمد :

القتل شبه العمد يشبه القتل العمد من جهة ، ويختلف عنه في أمرين :

فهو يشبه القتل العمد من جهة أن الجاني فيهما كليهما قصد العدوان .

ويختلف عنه في :

1. قصد القتل : ففي القتل العمد لابد أن يقصد الجاني القتل ، أما في شبه العمد فيقصد مجرد الاعتداء .
2. الآلة : فالآلة المستخدمة في القتل العمد تقتل غالباً ، أما الآلة المستخدمة في شبه العمد فهي لاتقتل غالباً .
ومن هذا يتبين أن الضابط في التفرقة بين القتل العمد وشبه العمد هو الآلة ، لأن القصد أمر باطني لايمكن أن يعلق الحكم عليه .
المطلب الثالث : أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين القتل الخطأ :

القتل شبه العمد يشبه الخطأ من جهة ، ويختلف عنه في أمرين :

فهو يشبه القتل الخطأ من جهة أن الجاني فيهما كليهما لم يقصد القتل .

ويختلف عنه في :

1. قصد الاعتداء : فلابد في القتل شبه العمد من قصد العدوان ، بخلاف القتل الخطأ .
2. الآلة : فالآلة المستخدمة في القتل شبه العمد لابد أن تكون غير قاتلة ، أما الآلة المستخدمة في القتل الخطأ فقد تكون قاتلة كالبندقية يقتل بها شخصاً خطأً ، وقد تكون غير قاتلة .
المطلب الرابع : أمثلة للأداة في القتل شيه العمد :
1- قد يكون بغير أداة كاللطم ، والرفس واللكم اليسير في غير مقتل ، والعض .

2- وقد يكون بأداة مادية كالحجر الصغير والعصا .

3- وقد يكون بأثر نفسي ، كأن يشهر عليه سيفاً أو يصوب عليه بندقية دون أن يرميه ، فيموت رعباً ، أو يصيح بغافل فيموت ، أو أن يدليه من شاهق أو يفزع امرأة حاملاً .

4- وقد يكون الجاني متسبباً كأن يطلب إنساناً بسيف ونحوه فيسقط ويموت .

5- وقد يكون بالترك مثل من يحبس شخصاً مدة لاتقتل غالباً .

المطلب الخامس : الخلاف فيه :

اختلف أهل العلم في القتل شبه العمد على قولين :

القول الأول :

وهو قول المالكية .

قالوا : إن القتل :إما عمد أو خطأ وليس ثمت شبه عمد .

والمالكية جعلوا حالات شبه العمد عمداً فأوجبوا فيها القصاص .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

الدليل الأول :من القرآن :

قالوا : إن الله لم يذكر في كتابه إلا العمد والخطأ في قوله تعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ..إلى أن قال سبحانه : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم .." فمن زاد قسماً ثالثاً فقد زاد على النص .

نوقش هذا الاستدلال :

بأن القتل شبه العمد ثبت بالسنة في أكثر من حديث كما سيأتي في أدلة القول الثاني ، والسنة وحي كالقرآن ، كما قال تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه "

دليلهم الثاني : من النظر :

قالوا : إن القاتل في القتل شبه العمد قصد الجناية فهو إذاً عمد.

نوقش :

بأنه وإن كان قد قصد الجناية فهو لم يقصد القتل ، فهو يشبه العمد من ناحية قصد الجناية ويشبه الخطأ من ناحية أنه لم يقصد القتل ، فليس إلحاقة بأي النوعين بأولى من الآخر .

القول الثاني :

وذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى إثبات القتل شبه العمد .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

الدليل الأول :

 عن أبي هرية رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه .

غرة عبد : أي قيمة عبد وهي خمس من الإبل

عاقلتها : أي عصبتها 

ووجه الدلالة من هذا الحديث :

أولاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الدية ، ولو كان عمداً كما يقول المالكية لذكر القصاص .

ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها ، والعاقلة لاتحمل عمداً بإجماع العلماء . 
الدليل الثاني :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه " رواه أحمد وأبو داود
عقل : أي دية

 وهويدل على القتل شبه العمد من عدة أوجه :

الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شبه عمد ولم يسمه عمداً ولا خطأً .

الوجه الثاني : أنه بين أن ديته مغلظة مثل دية العمد فدل على أنه قسم ثالث غير العمد .

الوجه الثالث : أنه قال "ولايقتل صاحبه " والقتل العمد يقتل صاحبه بالإجماع .      
الدليل الثالث :

عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد (وفي رواية عمد الخطأ ، وفي رواية خطأ العمد ) قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه الخمسة إلا الترمذي
فدل الحديث على شبه العمد من وجهين :

الوجه الأول : أنه نص على اسمه فقال : شبه العمد / خطأ العمد / عمد الخطأ ، ولوكان عمداًأو خطأً  لقال : قتيل العمد أو قتيل الخطأ .

الوجه الثاني : أنه أوجب فيه الدية ولو كان عمداً لذكر القصاص .

الوجه الثالث : أنه أوجب الدية فيه مغلظة خلافاً للقتل الخطأ فإن ديته مخففة .

ومن هذه الأدلة يتبين أن القول الراجح هو إثبات القتل شبه العمد كما هو رأي الجمهور .

المبحث الثالث

القتل الخطأ

المطلب الأول : تعريفه : 

القتل الخطأ : أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله . 

المطلب الثاني : أدلته : 

قوله تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً } الآية

ومن السنة : عن محمود بن لبيد قال : { اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين } . رواه أحمد  

وقد أجمعت الأمة على ثبوت القتل الخطأ من حيث الجملة .

المطلب الثالث : أنواع القتل الخطأ :

بعض الفقهاء -  كالأحناف – يقسمون القتل الخطأ إلى قسمين : 

 أ  - قتل خطأ محض .

ب – قتل في معنى القتل الخطأ ، أي يجري مجرى الخطأ . 

فالخطأ المحض هو ما قصد فيه الجاني الفعل دون الشخص ، ولكنه أخطأ في فعله أو في ظنه . 

فمثال الخطأ في الفعل : أن يرمي صيداً فيخطئه ويصيب آدمياً . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن هذا من الخطأ . 

ومثال الخطأ في الظن : أن يرمي شخصاً على ظن أنه مهدر الدم فإذا هو معصوم ، أو يرمي ما يحسبه حيواناً فإذا هو معصوم ، ومن هذا النوع أيضاً : أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظن أنه كافر . 

والخطأ الذي يجري مجرى الخطأ هو مالا قصد فيه إلى الفعل ولا إلى الشخص .وهذا قد يكون مباشرة أو تسبباً ، فالأول كالنائم ينقلب على طفل بجواره فيقتله ، والثاني كمن يحفر بئراً ، أو يترك حائطه المائل دون إصلاح ، أو يريق ماءً في الطريق فيموت بذلك معصوم . 

ومما سبق يتبين أن القتل الخطأ ينقسم باعتبارات مختلفة : 

· فقد يكون خطأ محضاً 

· وقد يكون مما يجري مجرى الخطأ المحض .
· وقد يكون مباشرة . 
· وقد يكون تسبباً 
· وقد يكون فعلاً كما سبق .
· وقد يكون تركاً مثل أن يترك كلباً عقوراً فيقتل معصوماً .
· وقد يكون بوسيلة :  أ  - مادية كما سبق . 
                           ب – أو معنوية كما لو صاح بحيوان ففزع غافل فمات . 

المطلب الرابع :مسائل في القتل الخطأ : 

المسألة الأولى : عمد الصبي والمجنون خطأ : 

والأدلة على ذلك : 

1. قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ " . 

2. الإجماع : فقد قال ابن قدامه : " لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون ، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه " . 
3. ولأنهم ليس لهم قصد صحيح . 
المسألة الثانية : ليس كل قتل خطأ يتسبب به الإنسان يتحمل مسئوليته ، فالقتل الخطأ لا يترتب عليه أثره ولا يتحمل الإنسان مسئوليته إلا إذا فرط أو تعدى : 

والتفريط هو أن يترك أمراً كان عليه فعله شرعاً أو عرفاً . 

والتعدي أن يفعل محظوراً يحرم عليه إتيانه شرعاً أو عرفاً . 

هذا هو الأصل العام في هذا الباب . وهاهنا قاعدتان تبينان هذه المسألة : 

القاعدة الأولى : إذا كان الفعل غير مأذون فيه شرعاً وأتاه الفاعل دون ضرورة ملجئة فهو تعد من غير ضرورة وما تولد منه يسأل عنه الفاعل سواء أكان مما يمكن التحرز عنه أو لا يمكن . 

القاعدة الثانية : كل ما يلحق ضرراً بالغير يسأل عنه فاعله أو المتسبب فيه إذا كان يمكن التحرز منه ، ويعتبر أنه تحرز إذا لم يهمل أو يفرط في الاحتياط والتبصر فإذا كان لا يمكن التحرز إطلاقاً فلا مسؤوليته . 

وتتضح هاتان القاعدتان بالأمثلة : 

1. إذا كان هناك سيارة تمشي في الطريق حاملة حديداً فسقطت من السيارة على إنسان فقتلته فالسائق مسؤول عن قتله لأنه يستطيع أن يتحرز ويحتاط ، ولكن الغبار والحصى الذي يثيره مشي السيارة في الطريق إذا جاء في عين إنسان فأتلفها فلا يسأل عنها السائق لأن إثارة الغبار والحصى مما لا يمكن التحرز منه .

2. إذا سرق سيارة ، أو قادها بدون رخصة ، أو بدون أوراق الملكية ، أو كانت سنه دون السن القانونية  ونحو ذلك فاصطدم بآخر فقتله فيتحمل مسؤولية قتله حتى وإن كان الجاني قد اتخذ جميع أسباب السلامة في القيادة وسار بسرعة قانونية متبعاً للأنظمة ، والسبب أنه تعدى بقيادته دون ضرورة ، أما لو كان ثمة ضرورة لتلك القيادة مثل أن يضطر لإيصال شخص للمستشفى عاجلاً ولا يحمل رخصة القيادة فهو غير متعد حينئذ .
3. ذكر الفقهاء أن الأضرار التي تحدثها الدابة في مقدمتها يتحملها قائدها مثلما لو وطئت إنساناً أو كدمته أو صدمته ، أما الأضرار التي تحدثها في مؤخرتها فلا يتحمل القائد مسؤولياتها مثلما لو نفخت برجلها أو ذنبها إنساناً فمات ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه بخلاف ما في المقدمة . والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " والعجماء جبار "  أي نفخ الدابة برجلها جبار لا مسؤولية في حقه ، ويقاس على ذلك ما تقضي به عامة الأنظمة الوضعية من أن الحوادث التي تلحق السيارة من المؤخرة يتحملها قائد السيارة الخلفية ، وهذا موافق للرأي الشرعي .
4. من أوقف سيارته في مكان ممنوع فتسبب في مقتل إنسان فإن صاحب السيارة يتحمل مسؤولة ذلك ، أما لو أوقفها في مكان مسموح فلا مسؤولية عليه . 
5. من أحدث شيئاً غير مأذون له به كمن أخرج جناحاً أو شرفه فعثر به عاثر فمات ، أو رش ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات فعليه المسؤولية ، وكذا لو قصر في إزالة شيء يجب عليه إزالته فوقع فيه إنسان فمات فعليه الضمان ، مثل أن يقصر في إزالة الثلج من عتبة داره إذا كان النظام يلزمه بذلك ، أو يكون جداره مائلاً فيتمادى في إصلاحه ، أو تكون أسلاك الكهرباء مكشوفة ونحو ذلك .   
6. إذا اعترضه وهو يقود سيارته شخص فمات ، فينظر : 
أ -  إن كان قائد السيارة متعدياً أو مقصراً في قيادته للسيارة فعليه الضمان مطلقاً ، مثل أن يقود السيارة من غير تصريح ، أو يكون مسرعاً في قيادته ، أو كانت مكابح السيارة ضعيفة .

        ب -  فإن كان يقود السيارة بصورة نظامية ، فإن كان اعتراض القتيل بعيداً بحيث يتمكن القائد من إيقاف السيارة فلم يوقفها فعليه المسؤولية . 

        ج  - أما أن كانت المسافة يسيرة لا يتمكن من إيقاف السيارة فليس عليه المسؤولية . 

7. إذا انقلبت سيارة بركابها فهلكوا فعلى قائد السيارة المسؤولية إن كان قد فرط - مثل أن تكون الإطارات قديمة - ، أو تعدى مثل أن يكون مسرعاً ، فإن لم يكن كذلك فليس عليه مسؤولية . 

الفصل الثاني 

العقوبات المقدرة على الجناية على النفس

المبحث الأول   

العقوبات المقدرة على القتل العمد

        وهذه العقوبات هي : 

1. القصاص 

2. الدية 
3. الكفارة - على رأي بعض الفقهاء -  
4. التعزيز 
5. الحرمان من الوصية 
6. الحرمان من الميراث .
أولاً

القصاص
المطلب الأول : الحكمة من مشروعية القصاص :

شرع الله القصاص لحكم عظيمة ومقاصد سامية ومن أهم حكم القصاص : 

1. حماية المجتمعات من الجريمة ، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين ولهذا قال الله تعالى:{ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } . 
2. تحقيق العدل والانتصار للمظلوم ، بتمكين ورثة القتيل من أن يفعلوا بالقاتل مثل ما فعل بمورثهم . ولهذا قال تعالى : { ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولية سلطاناً فلا يسرف في القتل } وقال : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
3. التوبة على القاتل ، وتطهيره من الذنب الذي اقترفه ، فإن القصاص والحدود عامة كفارة لأهلها وإن لم يتوبوا من الذنب ، ففي الصحيحين عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . 
وقد توقف بعض أهل العلم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى لله عليه وسلم قال : " لا أدري هل الحدود كفارة لأهلها أم لا " . أخرجه الحاكم بإسناد صحيح كما قال ابن حجر . 

والجمع بينهما - كما قال القاضي عياض -  : (( أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك )) 

ورجح ذلك ابن حجر أيضاً وقال : ((  إن المباعية المذكورة في حديث عبادة إنما كانت بعد الفتح أي بعد نزول آية الممتحنة أما حديث أبي هريرة فقد كان قبل ذلك )) 

ومما يؤيد ذلك ما روى الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة ". 

ولابن حبان في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السيف محاء للخطايا " . وعن عائشة مرفوعاً : " لا يمر القتل بذنب إلا محاه " رواه البزار . 

وفي هذه الأدلة رد على من يصم الشريعة الإسلامية بأنها تعارض حقوق الإنسان فإن إقامة القصاص على القاتل فيه مصلحة له أيضاً ، لكن الفارق أن القوانين الوضعية إنما تنظر إلى المصلحة النيوية فقط ، أما الشريعة فتنظر إلى المصلحتين الدنيوية والأخروية . 

المطلب الثاني : أدلة مشروعية القصاص في الأنفس : 

من الكتاب : قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .. } وقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..}  الآية .

ومن السنة : 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي وإما أن يقتل } رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي : " إما أن يعفو وإما أن يقتل " 

وعن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 

وعن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر } الآية { فمن عفي له من أخيه شيء } قال : فالعفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } فيما كتب على من كان قبلكم رواه البخاري .

وقد أجمعت الأمة على ذلك .

المطلب الثالث 

شروط وجوب القصاص 

يشترط لوجوب القصاص أربعة شروط :

الشرط الأول : أن تكون الجناية عمداً محضاً : 

فخرج بذلك شبه العمد والخطأ . 

قال ابن قدامة : (( أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا في العمد )) . 

الشرط الثاني : عصمة المقتول : 

فإن كان مهدر الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن فلا قصاص على القاتل سواءً أكان مسلماً أو ذمياً .

والدليل : أن القصاص إنما شرع حفظاً للدماء المعصومة ، وزجراً عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها ، وذلك معدوم في غير المعصوم ، فالقتل في هذه الحالة صادف محله لأن القتيل متحتم القتل ، لكن ليعلم أن سقوط القصاص عنه لا يعفيه من التعزير ، فللإمام أن يعزره بما يراه رادعاً له ولأمثاله . مسألة : إذا قتل القاتلَ غيرُ ولي الدم فهل يقتص منه أم لا ؟

وصورة ذلك أن يقتل شخص آخرَ ، فيأتي أجنبي فيقتص من القاتل بغير إذن . 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : 

أنه يقتص منه وهذا قول الجمهور ، 

وأدلتهم : 

1. أن المقتول لم يتحتم قتله ، لاحتمال عفو أحد الأولياء عن القصاص ، فيكون قتله في غير محله ، لأن من شرط القصاص اتفاق الأولياء على الأخذ به . 

2. أن دمه مستحق لأولياء القتيل الأول فلم يبح دمه لغيرهم ، وهو شيء يستحقونه على سبيل المعاوضة أي عوضاً عن قتيلهم ، فهذا كما لو كان عليه دين واستوفاه غيره فإن الدائن لا ينتفع بذلك . 
القول الثاني : 

أنه لا قصاص على القاتل الثاني ، وهو مروي عن قتادة ، 

وحجته : 

· القياس على قتل الزاني المحصن والمرتد ، بجامع أن القتيل في كل منهما مباح الدم 

ويرد هذا القياس بأنه قياس مع الفارق لأن الزاني والمرتد ونحوهم متحتم قتلهم بخلاف القاتل فإنه غير متحتم .   

مسألة : لو طلب أولياء القتيل الأول بالدية فهل لهم ذلك ؟ 

في هذه المسألة خلاف : 

فالشافعية والحنابلة يرون أنهم يستحقون الدية لأن الواجب في القتل أحد شيئين : القصاص أو الدية ، فإذا تعذر أحدهما لفوات محله وجب الآخر  .

وقال الأحناف : ليس للورثة حق الدية لفوات المحل .

وقال المالكية : من قتل رجلاً فعدا عليه أجنبي فقتله عمداً ، فدمه لأولياء القتيل الأول ، ويقال لأولياء القتيل الثاني : أرضوا أولياء القتيل الأول وشأنكم بقاتل وليكم في العفو أو القتل ، فإن لم يرضوهم فلأولياء القتيل الأول قتله أو العفو عنه . 

والراجح هو قول المالكية لما فيه من العدل حيث لم يجتمع على شخص واحد عقوبتان ولم يهدر حق أي منهم . 

الشرط الثالث : التكليف : 

فلا قصاص على مجنون أو صبي ، وقد تقدمت أدلة ذلك . 

الشرط الرابع : التكافؤ بين المقتول وقاتله حال الجناية : 

ومعنى التكافؤ أن يتساوى الجاني والمجني عليه في الدين والحرية أو الرق ، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكراً كان أو أنثى . 

صور عدم التكافؤ :

الصورة الأولى : قتل المسلم بالكافر :

لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر يقتل بالمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ، ولأنه إذا قتل بمثله فبمن هو فوقه أولى . 

واختلفوا في قتل المسلم بالكافر على قولين : 

القول الأول :

 للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : أن المسلم لا يقتل بالكافر . 

استدلوا بما يلي : 

1. ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال : (( قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن ؟ قال : لا ، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة . قال : العقل وفكاك الأسر ، وأن لا يقتل مسلم بكافر )) . 

2. وأخرج أحمد وأبو داوود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : (( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعى من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده )) . 
ووجه الدلالة في قوله (( المؤمنون تتكافأ دماؤهم )) فمفهومه أن الكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتل به . 

القول الثاني : 

يقتل المسلم بالذمي خاصة ، وهذا رأي النخعي والشعبي والأحناف 

واستدلوا لذلك : 

1. بالعمومات الدالة على أن النفس تقتل بالنفس مثل قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقوله تعالى : { الحر بالحر } فتشمل هذه النصوص أي نفس وأي حر فيدخل بذلك قتل المسلم بالكافر . 

2. ما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن البيلماني مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بذمي ، وقال : " أنا أحق من وفى بذمته " .
3. ولأن الذمي معصوم الدم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم . 
والراجح القول الأول لقوة أدلتها وصراحتها ، أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي : 

 أ - أما العمومات فهي مخصوصة بأحاديث الفريق الأول . 

ب- أما حديث ابن البيلماني فهو ضعيف جداً ، قال الإمام أحمد : ليس له إسناد . وقال الدارقطني : يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل . 

ج – أما كون الذمي معصوماً فلا يلزم منه مكافأته للمسلم ، وقياسه على المسلم غير صحيح لأمرين : 

الأول : أنه قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد الاعتبار .

الثاني : أن قياس الذمي على المسلم ليس أولى من قياسه على الحربي بل إن قياسه على الحربي أقرب بجامع أن كليهما كافر مخلد في النار . 

فائدة : يقتل الذمي بالذمي سواءً اتفقت أديانهم أو اختلفت ، فيقتل النصراني باليهودي والمجوسي ، لأنهم متكافئون في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر فجرى مجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما . 

الصورة الثانية : قتل الحر بالعبد 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقاً ، سواء كان في ملكه أو في ملك غيره . 

وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولاً : قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } فمفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد . 

نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

أ – بأنه استدلال بالمفهوم ، والنصوص الدالة على قتل الحر بالعبد استدلال بالمنطوق مثل قوله تعالى : { النفس بالنفس } والقاعدة عند الأصوليين : أن المنطوق مقدم على المفهوم . 

ب – أنه لو صح هذا الاستدلال فإنه يلزم ألا يقتل الذكر بالأنثى ولا العكس . وهو خلاف الإجماع كما سيأتي . 

ثانياً : ما روى علي رضي الله عنه أنه قال : (( من السنة ألا يقتل حر بعبد )) وقوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا له حكم الرفع ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " لا يقتل حر بعبد " رواه الدارقطني . 

نوقش هذا الاستدلال بما يلي : 

بأن هذه الأحاديث ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها ، أما حديث علي ففيه جابر الجعفي وهو متروك ، وحديث ابن عباس فيه جويبر وغيره من المتروكين ، قاله ابن حجر في تلخيص الحبير . 

ثالثاً : الإجماع على أن الحر لا يقطع طرفه بطرف العبد مع التساوي في السلامة فيقاس على ذلك قتل النفس . 

ويناقش هذا الاستدلال بما يلي : 

بعد التسليم بصحة الإجماع فقد روي عن ابن أبي ليلى أن القصاص واجب بين الحر والعبد في جميع الجراحات التي نستطيع فيها القصاص . 

رابعاً : أن العبد لا يكافئ الحر فإنه منقوص بالرق ، بدليل أن دية الحر كاملة ، أما دية العبد ففي قيمته . 

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين : 

  أ -  أن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار . 

ب – أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ومع ذلك فإنه يقتل بها . 

القول الثاني : 

أن الحر يقتل بالعبد مطلقاً سواءً كان في ملكه أو ملك غيره ، وهذا هو رأي النخعي وداود الظاهري . 

استدلوا بما يلي : 

أولاً : بعمومات النصوص القاضية بأن النفس تقتل بالنفس مطلقاً مثل قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقوله صلى الله عليه وسلم  : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " وقوله : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث … وذكر منها النفس بالنفس " فهذه النصوص عامة في العبيد والأحرار .

نوقش هذا الاستدلال : 

بأن هذه النصوص مخصوصة بأدلة الفريق الأول . 

ويجاب عن ذلك : 

بأن أدلة التخصيص غير ثابتة كما تقدم فيبقى الحكم على عمومه . 

ثانياً : قوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } فأخبر تعالى أنه وجب القصاص لأن فيه حياة لنا ، وذلك شامل للحر والعبد لأن صفة أولي الألباب تشملهم جميعاً ، فإذا كانت العلة موجودة في الجميع لم يجز الاقتصار بحكمها على بعض دون بعض .

ثالثاً : ما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه -  أي قطع أنفه - جدعناه " .

رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه .    

نوقش هذا الدليل من وجهين : 

أ – بأن الحديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث و ليس هذا منها ، فهو حديث منقطع ومما يؤيد ذلك أن الحسن كان يفتي بخلافه فإنه يقول : (( لا يقتل الحر بعبد )) . 

ويجاب عن هذا : بأن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها ، وقد قال علي بن المديني : إن سماعه منه صحيح ، والحديث حسنه الترمذي . 

ب – قال ابن القيم : (( إن كان حديث الحسن عن سمرة محفوظاً وقد سمعه الحسن منه كان قتله تعزيراً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة )) .

ويجاب عن ذلك : بأن هذا خلاف ظاهر الحديث فإن ظاهره أن قتله قصاص لا تعزير بدليل قوله : " ومن جدع جدعناه " وزاد النسائي في روايته  " زمن خصى عبده خصيناه " . 

رابعاً : ولأن العبد آدمي معصوم فيقتل بالحر كقتل الحر بالحر . 

القول الثالث : 

أن السيد لا يقتل بعبده ، ويقتل الحر بعبد غيره . 

وهذا مذهب الأحناف ، 

واستدلوا على قتل الحر بالعبد بأدلة الفريق الثاني ، واستدلوا على استثناء من في ملكه بما يلي : 

1. ما روي عن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقاد المملوك من مولاه والوالد من ولده " . رواه الدارقطني . 

ويجاب عن ذلك : بأنه حديث ضعيف بل منكر فإن في إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر . 

2. وعن علي أن رجلاً قتل عبداً فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة ونفاه عاماً ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به . 

ويجاب عنه أيضاً : بأنه حديث ضعيف ، قال أحمد : ليس بشيء ، وضعفه أبو حاتم وابن حجر . 

3. ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : من قتل عبده جلد مئة وحرم سهمه من المسلمين . وفي رواية أنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد . 

ويجاب عن ذلك : بأن هذا الأثر على فرض ثبوته مخالف للنصوص الواردة في قتل النفس بالنفس مطلقاً . 

والراجح – والله أعلم – أن الحر يقتل بالعبد مطلقاً . 

الصورة الثالثة من صور المكافئة : قتل الذكر بالأنثى والعكس . 

لا خلاف بين الفقهاء على أن الذكر يقتل بالأنثى وتقتل الأنثى بالذكر  

والأدلة على ذلك : 

1. عموم النصوص الدالة على قتل النفس بالنفس مثل قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. } وقوله عليه الصلاة والسلام : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " وقوله : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، وذكر منها : النفس بالنفس " . 

2. ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين . 
3. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم  كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ، وفيه : أن الرجل يقتل بالمرأة " أخرجه النسائي ، قال ابن قدامة : وهو كتاب مشهور عند أهل العلم فتلقي بالقبول عندهم . 
4. الإجماع على ذلك . 
5. ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فيقتل به .        
ومع إجماع العلماء على أن الرجل يقتل بالمرأة إلا أنهم اختلفوا فروي عن علي أنه قال (( يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية )) . وروي مثل ذلك عن الحسن وعطاء . 

وعامة أهل العلم على أن الواجب القصاص فقط وهو الصحيح للأدلة المتقدمة ، ولأن اختلاف الأبدال ( أي الديات ) لا عبرة به في القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، ويقتل العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما . 

مسألة : يقتل العبد بالعبد مطلقاً للآية . 

مسألة : لا يشترط في القصاص المماثلة في الصفات والفضائل ، قال ابن قدامة : (( وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم الحواس ، والقاتل صحيح سوي الخلق أو كان بالعكس وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك لا يمنع القصاص بالاتفاق وقد دلت عليه العمومات التي تلوناها وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " ولأن اعتبار التساوي في الصفات والفضائل يفضي إلى إسقاط القصاص بالكلية وفوات حكمة الردع والزجر " انتهى كلامه رحمه الله .    

قاعدة : المعتبر في المكافئة في القصاص هو حال وقوع الجناية لاحال زهوق الروح ، أما المعتبر في الدية فهو حال استقرار الجناية أي حال زهوق الروح . 

وبناء عليه : 

1- لو قتل ذمي ذمياً أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح ، أو قتل عبد عبداً أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح ، وجب القصاص لأنهما متكافئان حال الجناية ، ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ . 
2- ولو جرح مسلمٌ كافراً وأسلم المجروح ثم مات مسلماً بذلك الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ حال الجناية ، ولكن عليه دية مسلم ، لأن اعتبار الأرش بحال استقرار الجناية ، بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة ، ولو اعتبرنا حال الجناية لكان فيه ديتا نفس .
3- لو جرح صبي معصوماً ثم مات بعد بلوغ الصبي فلا قصاص لأن المعتبر هو حال الجناية .
4- ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم      يجن على معصوم ، فتصرفه مأذون فيه شرعاً .
المطلب الرابع  

موانع القصاص

المانع هو : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

والموانع التي سندرسها في هذا المطلب خمسة :

المانع الأول : الأبوة : 

اختلف أهل العلم في وجوب القصاص من الوالد لولده على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

أن الوالد  ( سواءً كان أباً أو أماً ) لا يقتل بولده وإن سفل ، وسواء في ذلك أولاد البنين وأولاد البنات . 

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية ولشافعية والحنابلة .

واستدلوا بما يلي : 

 الدليل الأول : ما روى عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقاد الوالد بالولد " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال ابن عبد البر : (( هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً )) . 

نوقش : 

بأن الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الترمذي ، وقال عبد الحق الاشبيلي : (( هذه الأحاديث كلها معلومة لا يصح منها شيء )) . 

وكون الحديث مشهوراً لا يلزم صحته فكم من حديث متداول في كتب أهل العلم وهو ضعيف . 

 الدليل الثاني : ما روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أنت ومالك لأبيك )) وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافه شبهة في درء القصاص ، لأن القصاص يدرأ بالشبهات . 

الدليل الثالث : ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه . 

نوقش : 

بأن الولد ليس هو سبب الإعدام ، وإنما ارتكاب الجريمة هو سبب الإعدام ، وأيضاً فإن الأب إذا زنى بابنته رجم اتفاقاً ، فتكون سبب إعدامه . 

القول الثاني : 

أن الوالد يقتل بولده مطلقاً ، وهذا رأي ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر . 

وحجتهم : 

عموم النصوص الموجبة للقصاص ، ولأنهما  مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين . 

القول الثالث : 

يرى الإمام مالك أن الوالد يقتل بولده إذا انتفت الشبهة في أنه أراد تأديبه ، أي إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه أراد قتله ، فلو أضجعه فذبحه أو شق بطنه أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أراد قتله ، وانتفت شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه ، ومن ثم يقتل به ، أما إذا ضربه ضرباً مؤدباً أو حذفه        ولو بسيف أو حذفه بحديدة أو ما أشبه ذلك فقتله فلا يقتص منه ، لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعة حبه له تدعو دائماً إلى الشك في أنه قصد قتله ، وهذا الشك يكفي لدرء الحد عنه . 

والراجح  - والله أعلم – هو القول الثاني لقوة أدلته ، وأما تفرقة المالكية فلا دليل عليها . وأما أدلة الجمهور فهي ضعيفة كما تقدم .

مسألة : يقتل الولد بكل واحد من الأبوين  في قول عامة أهل العلم ، لعموم النصوص ، ولأن الأب أعظم حرمة من الأجنبي فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى .   

مسألة : قال أهل العلم : متى ورث قاتل أو ولده بعض دمه ، فلا قصاص ، فلو قتل أخا زوجته فورثته ، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض ، وكذا لو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها سقط القصاص ، ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب وجب لولده ، ولا يجب لولد قصاص على أبيه . 

وعلى ما سبق ترجيحه فإنه يقتص من الوالد لولده ، أما إن ورث القاتل الدم فلا قصاص لأن القصاص لا يتبعض  . 

المانع الثاني : الاشتراك في الجريمة : 

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قتل الجماعة بالواحد . 

إذا اشترك أكثر من واحد في قتل معصوم فهل يقتص منهم جميعاً أو من بعضهم أو أنه لا يقتص من أي منهم ، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

أن الجماعة تقتل بالواحد ، إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح لقتله - أي أنه لو انفرد أوجب القصاص عليه - ، فإن لم يصلح فعل أي منهم لقتله فلا قصاص على أي منهم ، وإن صلح فعل بعضهم دون البعض فيجب القصاص على الآخرين أي الذين يصلح فعل كل واحد منهم لقتله . 

وهذا القول إجماع الصحابة وقال به الأئمة الأربعة . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولاً : ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . أخرجه البخاري بلفظ (( أنه جماعة )) . 

وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً ، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد . 

فهذه أقوال الصحابة ولا يعرف لهم مخالف ، فكانت إجماعاً ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن القيم وغيرهما . 

ثانياً : القياس على القذف فإن القصاص عقوبة مقدرة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه حد مجموعة من الصحابة قذفوا عائشة .

ثالثاً : أن القصاص لو سقط بالاشتراك فإنه يؤدي إلى اتخاذه ذريعة إلى القتل ومن ثم الأمن من الاقتصاص ، فكان قتل الجماعة للواحد مناسباً للحكمة من مشروعية القصاص ، وسداً لذريعة انتشار القتل . 

القول الثاني : 

أن الجماعة لا تقتل بالواحد ، وإنما تجب عليهم دية واحدة وهذا رأي ابن الزبير والزهري وابن سيرين والظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد . 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولاً : قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } الآية ، وقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } . 

ومقتضى هاتين الآيتين أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة . 

نوقش هذا الاستدلال : 

بأن كلمة  ( نفس ) و ( حر ) في الآيتين جنس يشمل الواحد والجماعة فلا حجة فيها . 

ثانياً : قالوا : ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد ، فالتفاوت في العدد أولى . 

ويناقش :بأننا نمنع أصلاً أن التفاوت في الأوصاف يمنع فقد سبق ترجيح وجوب الاقتصاص من الحر للعبد ، ومن الذكر للأنثى وأن المكافأة هي في الدين فقط ، وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا قياس في مقابلة الإجماع السابق فهو مردود ، وأدلة الجمهور مقدمة على هذا الاستدلال لا سيما أنه لو قيل بهذا القول لأدى إلى التسارع في القتل .

ثالثاً : قالوا : ويقاس القصاص أيضاً على الدية ، فإنه لو وجبت عليهم الدية لم يلزمهم إلا دية واحدة ، فكذلك القصاص . 

ويناقش هذا الاستدلال : 

بأن الدية تفارق القصاص لكونها تبتعض - أي تقبل التجزئة على القتلة – بخلاف القصاص فإنه لا يتبعض . 

القول الثالث : 

أنه يقتل منهم شخص واحد ، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية ، وهو مروي عن معاذ وابن الزبير والزهري 

وحجة هذا القول : 

أن كل واحد منهم مكافئ للمقتول ، فلا يستوفى أبداً إلا ببدل واحد ، كما لا تجب ديات إلا لمقتول واحد . 

وهذا القول ضعيف جداً ، إذ كيف سنحدد الشخص المستحق للقتل ، وكيف يشترك جماعة في جريمة واحدة وتختلف عقوباتهم ؟! 

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول لقوة أدلته ولأنه إجماع الصحابة ، وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم لو استقل موجباً للقصاص ، أما إن لم يكن موجباً للقصاص كما لو ضربه كل منهم بآلة لا تقتل غالباً – كالحجر الصغير مثلاً – فننظر : فإن كان بينهم تواطؤ على قتله بهذه الطريقة فمات من مجموع الضربات فيجب عليهم القصاص جميعاً ، أما إن لم يكن بينهم تواطؤ فلا قصاص . 

المسألة الثانية : لا تعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في سببه ، فلو جرحه أحدهما جرحاً والآخر مئة ، أو أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمَّة فمات ، كانا سواء في القصاص والديه لما يلي  :

1. لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه .
2. ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت منه دون المائة كما يحتمل أن يموت من الموضحة دون الآمة ، 

3. ولأن الجراح إذا صارت نفساً سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة كحكم الواحد ، ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات وجبت دية واحد كما لو قطع طرفه فمات .

المسألة الثالثة : 

إذا اشترك جماعة في قتل واحد فأحب الولي أن يقتل أحدهم ويأخذ من الباقين نصيبهم من الدية فله ذلك ، مثل أن يشترك ثلاثة فيعفوا الولي عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتص من أحدهم ، أو يعفوا عن واحد فيأخذ ثلث الدية ويقتص من الآخرين .  

المسألة الرابعة : 

لو اشترك في القتل العمد اثنان أو أكثر لا يجب القصاص على أحدهم كما لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر ، أو الأب وأجنبي في قتل الولد ، أو حر وعبد في قتل عبد ، فقيل : إنه لا قصاص على واحد منهم لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب ، والصحيح : أنه يجب القصاص على من تحققت فيه شروط وجوب القصاص لأنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله فوجب عليه القصاص . 

ومثل ذلك لو اشترك في القتل صبي وبالغ ، أو مجنون وعاقل ، فيجب القصاص على البالغ العاقل في أصح قولي أهل العلم لأن فعله قتل عمد عدوان ولا نظر إلى فعل شريكه بحال . 

المسألة الخامسة : 

لو اشترك جماعة في جريمة توجب القصاص فيما دون النفس ، كما لو اشتركوا في قطع عضو أو جرح موجب للقصاص ، فحكم ذلك كالاشتراك في القتل ، أي فيجب القصاص عليهم جميعاً ، للأدلة المتقدمة في مسألة قتل الجماعة بالواحد ، ولما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطع على يده ، ثم رجعا من الغد ، فقالا: أخطأنا يا أمير المؤمنين ، فغرمهما دية يده وقال : والله لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما . 

ويشترط لوجوب القصاص عليهم أن يشتركوا فيه على وجه لايتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر ، إما بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطعه كذباً ، أو يلقوا عليه صخرة فتقطع يده أو رجله أو يضربوه بسكين ضربة واحدة أما إن قطع كل واحد منهم من جانب ، أو ضرب كل واحد ضربة فانقطعت يده بمجموع الضربات فلا قصاص لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ، ولكن لو علمنا بتواطؤهم ، فإنهم يقطعون جميعاً . 

المسألة السادسة : 

إذا أمسك إنسان إنساناً ليقتله آخر ، فلا خلاف في وجوب القصاص على القاتل ، وإنما اختلفوا في الممسك على ثلاثة أقوال :

 القول الأول : 

( أبو حنيفة والشافعية وابن المنذر ) لا قصاص على الممسك لأنه غير قاتل ولأن الإمساك سبب غير ملجئ ، فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر .

القول الثاني : 

( مالك ورواية عن أحمد ) القصاص عليهما جميعاً ، لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله ، وبإمساكه تمكن من قتله ، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه . 

القول الثالث : 

( المشهور في مذهب أحمد وقول عطاء وربيعة ) أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت . 

والراجح هو القول الثاني . 

المسألة السابعة : إذا دل غيره على شخص ليقتله ، وهو يعلم أنه سيقتله ، فلا قصاص على الدال وإنما عليه التعزير فقط لأنه أعان على الجريمة . 

المسألة الثامنة : 

إذا اشترك اثنان في القتل وكان فعل أحدهما لا تبقى معه الحياة ، كما لو قطع حشوته ( أي المعدة ) أو مربيه أو ودجيه ثم ضرب عنقه الآخر فالقاتل هو الأول ولا قصاص على الثاني وإنما عليه التعزير ، لأن فعل الأول أخرجه من حكم الحياة ، ومثل ذلك ما لو كان جرح الأول تبقى معه الحياة مثل شق البطن من غير إبانة الحشوة ثم ضرب عنقه الآخر فالثاني هو القاتل لأنه لم يخرج بجرح الأول عن حكم الحياة ، فيكون الثاني هو المفوت لها فعليه القصاص .

المسألة التاسعة : 

إذا قتل واحد جماعة ، فلا يخلوا الأمر : 

1. إما أن يطالب الأولياء كلهم بالقصاص فيقتل بهم جميعاً .

2. وأما أن يطلبوا كلهم الدية فيلزمه ديات بعددهم .
3. وإما أن يطلب أولياء بعضهم القصاص والبعض الدية ، فيقتل بمن طلب القصاص ، وتلزمه ديات من طلب الدية . 
ومثل ذلك القصاص فيما دون النفس كما لو قطع رجل يميني رجلين ، فإن اتفق هذان الشخصان على طلب القصاص فتقطع يمناه لهما معاً ، وإن طلبا الدية فتلزمه ديتان ، وإن طلب أحدهما القصاص دون الآخر فتقطع يمناه بمن طلب القصاص وتلزمه دية الآخر . 

المانع الثالث :  الإكراه : 

إذا أكره مكلف مكلفاً آخر على معصوم فقتله ، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

( مالك وأحمد و الصحيح من مذهب الشافعية ) أن القصاص يجب على المكرِه والمكرَه معاً لأن الحامل أي المكرِه تسبب في القتل بمعنى يفضي إليه غالباً ، ولأن المباشر أي المكرَه قتل المجني عليه ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما إذا اضطر للأكل فقتله ليأكله ، والقول بأنه ملجأ غير صحيح لأنه يستطيع أن يمتنع عن القتل ولكنه لم يفعل إبقاءً لنفسه .  

القول الثاني : 

( أبو حنيفة ) أن القصاص يجب على الحامل دون المباشر لقوله صلى الله عليه وسلم : (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) 

 ، ولأن الحامل هو القاتل معنى وإن كان المباشر هو الذي قتل صورة لأنه بمنزلة الآلة .

القول الثالث : 

( زفر ) أن القصاص على المباشر – أي المكرَه – فقط لأنه هو الذي باشر القتل ، والمباشرة تقطع حكم التسبب .

والراجح هو القول الأول لقوة أدلته ، وقول أصحاب القول الثاني : إن المكرَه بمنزلة الآلة غير صحيح فإن الآلة لا اختيار لها ولا تأثم بخلاف المكره .

وبناءً عليه فتأخذ هذه المسألة حكم الاشتراك في الجريمة على التفصيل السابق من حيث عفو الأولياء عن البعض أو عن الجميع أو المطالبة بالقصاص منهما جميعاً .

ومثل ذلك ما لو أكرهه على قتل نفسه فقتلها ، فهو قاتل لنفسه ، ويجب القصاص على المكرِه لما تقدم . 

المانع الرابع : الأمر بالقتل : 

إذا أمر شخص آخر بقتل إنسان ، فهل يجب القصاص على الآمر  أم المأمور أم عليهما معاً ؟ 

لهذه المسألة تفصيل على النحو الآتي : 

الحال الأولى : أن يكون المأمور كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم القتل .
فالقصاص على القاتل بلا خلاف لأنه قاتل ظلماً فوجب عليه القصاص كما لو لم يؤمر .

الحال الثانية : أن يكون المأمور صغيراً أو مجنوناً أو جاهلاً لا يعلم بتحريم القتل : 

كما لو كان ناشئاً في غير بلاد الإسلام وقال له : إن ذلك الشخص مبتدع أو ظالم مستوجب للقتل فاذهب فاقتله ( فإن كان مثله لا يجهل تحريم ذلك كما لو كان ناشئاً في بلاد الإسلام فهذ من الحالة الأولى ) 

فالقصاص في هذه الحالة على الآمر لأنه توصل إلى قتله بشيء يقتل غالباً ، والصبي والمجنون والجاهل بمنزلة الآلة . 

فإن دفع إلى صبي أو مجنون آلة تقتل غالباً ولا تعطى لمثله عادة ولم يأمره بقتل أحد فهو قتل خطأ تجب فيه الدية والكفارة ، عليهما جميعاً .

الحال الثالثة : إذا كان الآمر هو السلطان ، 

فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله لا يستحق القتل فالقصاص عليه لأنه غير معذور في فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إنما الطاعة في المعروف )) وإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الآمر دون المأمور لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية ، والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحال وجوب القصاص عليهما جميعاً لأن الإمام لا يطاع حتى يعلم جواز ما أمر به ، ويمكن أن يحمل كلامه على ما إذا كان الإمام معروفاً بالظلم والإفساد في الأرض وعدم تطبيق شرع الله ، فلا يجوز تنفيذ أمره في مثل هذه الحالة إلا إذا عرف المأمور جواز ما أمر به . والله أعلم . 

المانع الخامس : السكر : 

اختلف العلماء في حكم إقامة القصاص على من قتل متعمداً حال سكره على قولين : 

القول الأول : 

أنه يقتص منه  ، وهو مذهب الجمهور . 

استدلوا : 

1. أن الصحابة رضوان الله عليهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حد القذف ، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في شأن شارب الخمر فقال علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين إن الشارب إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون جلدة ، أرى أن تجلده ثمانين ، فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة ، فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى . 

2. ولأن في ذلك سداً للذريعة إذ لو لم يجب القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله شرب ما يسكره ثم قتل وزنى وسرق ولا يلزمه عقوبة ، فيصير عصيانه سبباً لسقوط العقوبة عنه . 
القول الثاني : 

أنه لا يقتص منه ، وهو وجه في مذهب الحنابلة .

واستدلوا : 

1. بالقياس على المجنون فإن كلاً منهما زائل العقل . 

ويناقش هذا الاستدلال : بأن هذا قياس مع الفارق فإن السكران فقد عقله باختياره عصياناً بخلاف المجنون . 
2. وبالقياس على الطلاق فإن السكران لا يقع طلاقه . 
ويناقش : بأن القتل لفارق الطلاق ولأن الطلاق يمكن إلغاؤه بخلاف القتل ، ولأن إلزامه بالطلاق يترتب عليه إلحاق الضرر بمن لم يرتكب المعصية وهو الزوجة والأولاد .  

3. ولما ثبت في صحيح البخاري أن حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم  وهو ثمل : وهل أنتم إلا عبيد أبي ، ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام عليه حد الردة . 

ويناقش : بأن هذا كان قبل تحريم الخمر فلا يصح الاستدلال به  .

والراجح هو القول الأول لقوة أدلته . 

فأما إن تناول شيئاً يزيل العقل على وجه مباح كالبنج مثلاً فقتل فلا قصاص عليه لأنه معذور ، وحكمه حكم المجنون ، فهو قتل خطأ . 

 المطلب الخامس

استيفاء القصاص 

المقصود باستيفاء القصاص أي تنفيذه والمطالبة به . 

ويعرفه الفقهاء بأنه : فعل مجني عليه ، أو فعل وليه ، بجان مثل فعله أو شبهه . 

شرح التعريف : 

فعل مجني عليه : أي في حال الجناية العمد على ما دون النفس .

فعل وليه      : أي في حال كون الجناية على النفس . 

بجان          : المقصود به الجاني المتعمد . 

مثل فعله      : هذا القيد يبين أن الواجب في القصاص المماثلة تماماً ، فإذا كانت الجناية بالخنق فيقتص بالخنق ، وإن كانت بالتحريق فالواجب في القصاص التحريق ، وهكذا – كما سيأتي – 

أو شبهه      : أي قد يقتص من الجاني بطريقة تشبه جنايته ولا تماثلها تماماً ، وهذا يكون في حالتين : 

الحالة الأولى  : أن يكون القصاص بآلة تشبه آلة الجناية ، مثل أن يطعنه بخنجر أو بسكين فمن الممكن أن يطعنه بالسيف ، لأن السيف يشه الخنجر والسكين ، ومثل ذلك أن يقتله بمسدس فيقتص منه ببندقية . 

الحالة الثانية : أن يتعذر استعمال الآلة التي استخدمها الجاني في جنايته ، مثل أن يسقيه خمراً حتى يهلك ، فليس لولي الدم أن يسقيه الخمر حتى يموت ، ولكن من الممكن أن يسقيه ماءً حتى ينتفخ بطنه ويموت . 

الفرع الأول : شروط استيفاء القصاص : 

يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون مستحق القصاص ( أي ولي الدم ) مكلفاً : 

أي بالغاً عاقلاً ، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه ( أي أحد أولياء الدم ) صبياً أو مجنوناً فقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين : 

القول الأول : 

أن الجاني يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، وليس للأب ولا للوصي ولا للحاكم استيفاؤه ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

استدلوا : 

1. أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل ، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص سبع ديات لابن القتيل فلم يقبلها ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً سكوتياً .  

2. ولأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره . 
القول الثاني : 

أن للأب استيفاء القصاص نيابة عن الصغير والمجنون ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

واستدلوا : 

بأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه كالدية . 

إذ من المعلوم أن للأب أن يستوفي للابن نصيبه من الدية ويحتفظ له بها حتى يبلغ . 

لكن يرد على ذلك بأن القصاص يخالف الدية فإن الغرض من الدية يحصل باستيفاء الأب بخلاف القصاص فإن الغرض منه التشفي ، وكذلك فإن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت والقصاص لم يتعين بعد لاحتمال أن يعفو الابن . 

والراجح هو القول الأول ، وعليه فإن الجاني يحبس حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان مستحق القصاص مجنوناً واحتاج إلى النفقة فللولي العفو إلى الدية ، لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته بخلاف الصبي ، فإن كان صغيراً أو مجنوناً لا يحتاج إلى نفقة فليس للولي العفو إلى الدية وكذلك ليس له حق المطالبة بالقصاص مطلقاً ، وإنما استثني العفو إلى الدية لأن في ذلك مصلحة محضة لمستحق القصاص ( المجنون ) وللجاني . 

فائدة : 

كل موضع يجب تأخير الاستيفاء فيه فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون  

فإن قيل : فلم لا يخلى سبيله كالمعسر بالدين ؟ 

فالجواب : أن في تخليته تضييعاً للحق لأنه لا يؤمن هربه . 

والفرق بينه وبين المعسر من أوجه : 

الأول : أن قضاء الدين لا يجب مع الإعسار ، فلا يحبس بما لا يجب ، والقصاص هاهنا واجب . 

الثاني : أن المعسر إذا حبسناه تعذر الكسب لقضاء الدين فلا يفيد بل يضر الجانبين وهاهنا الحق نفسه يفوت بالتخلية .

فإن أقام القاتل كفيلاً بنفسه ليخلي سبيله لم يجز ، لأن الكفالة لا تصح في القصاص ، فإن فائدتها استيفاء الحق من الكفيل فإن تعذر إحضار المكفول به فلا يمكن استيفاؤه من غير القاتل فلم تصح الكفالة به كالحد . 

الشرط الثاني : اتفاق الأولياء المشتركين فيه : 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : من هم أولياء الدم : 

اختلف أهل العلم في تحديد أولياء الدم على أربعة أقوال : 

القول الأول : 

أن القصاص حق لجميع الورثة من الرجال والنساء ، والكبار والصغار . 

وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة . 

واستدلوا بما يلي : 

أولاً : ما روى أبو شريح الخزاعي عن النبي صلى الله أنه قال : (( فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين : إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا )) أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه . 

(( فأهله )) يشمل الرجال والنساء ومنهم المرأة ، والدليل على أن الزوجة من الأهل ما ثبت في الصحيحين في قصة الإفك في قوله عليه الصلاة والسلام : (( من يغدرني من رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي )) يريد عائشة ، وقال له أسامة : أهلك ولا نعلم إلا خيراً . 

ثانياً : ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول لقتلوه فقالت امرأة المقتول ، وهي أخت القاتل : قد عفوت عن حقي ، فقال عمر : الله أكبر عتق القتيل )) . 

ثالثاً : ولأن من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة ، وزوال الزوجية لا يمنع استحقاق القصاص كما لم يمنع استحقاق الدية وسائر حقوق الموروثة . 

القول الثاني : أن القصاص حق للعصبة من الذكور فقط . 

فلا دخل فيه للنساء مطلقاً ، ولا لزوج ولا لأخٍ لأم أو جدٍ لأم . 

والعصبة هم : الابن وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا ، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وإن نزل ، والأخ والأب وابن الأخ لأب وإن نزل ، والعم الشقيق وإن علا والعم لأب وإن علا . 

والمقصود بالعصبة هنا العصبة بالنفس فلا يستحق عاصب بالغير ولامع الغير لاشتراط الذكورة فيه . 

وهذا المشهور من مذهب المالكية [ على تفصيل لهم في ذلك فإنهم يورثون النساء حق القصاص بثلاثة شروط عندهم ] واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وحجة هذا القول : 

1. القياس على الولاية في النكاح فإنها للعصبة . 

2. ولأن القصاص ثبت لدفع العار والثأر فاختص به العصبات . 
لكن هذا القول محجوج بأدلة الفرق الأول والقياس على ولاية النكاح غير صحيح لأن الولاية في النكاح ثبتت بأدلة خاصة . 

القول الثالث : 

أن ولاية القصاص خاصة بالذكور الوارثين من القرابة أو ذوي الأسباب . 

فيدخل بهذا الزوج والإخوة لأم والجد لأم . 

وحجتهم : أن القصاص ثبت لدفع العار فاختص به الذكور دون النساء . 

وهذا مذهب الليث والأوزاعي . 

وهذا القول ضيف لأن هذه التفرقة لا دليل عليها ، ولا يسلم بأن القصاص شرع لمجرد دفع العار . 

القول الرابع : أن القصاص حق لذوي الأنساب ( أي الأقارب ) من الرجال والنساء دون الزوجين وهذا أحد الأقوال في المذهب المالكي . 

استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام – في حديث أبي شريح المتقدم - : (( فأهله )) قالوا : وأهله ذوو رحمة . 

وقد سبق الرد على ذلك وبيان أن الزوجة من الأهل . 

المسألة الثانية : هل من شرط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء أم أنه إذا طالب به أحدهم أو بعضهم نفذ ؟ : 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من شرط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء المشتركين فيه لما يلي : 

1. لما روى ابن أبي شيبة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلاً فجاء أولاد المقتول وقد عفا بعضهم ، فقال عمر لابن مسعود : ما تقول ؟ فقال : إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال : كنيف ملء علماً . 

وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر . 

2. ولأن القصاص حق مشترك لا يتبعض فإذا أسقطه بعضهم سرى إلى الباقي كالطلاق والعتاق . 

وذهب بعض أهل المدنية والظاهرية إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء ، لأن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه ، وقد تؤخذ النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد . 

والصحيح هو القول الأول لقوة أدلته ، ولا يصح القياس على قتل الجماعة بالواحد لأن من شرط قتلهم به أن يكون فعل كل واحد منهم صالحاً للقتل كما تقدم . 

المسألة الثالثة : ما الحكم إذا انفرد بعض الأولياء أو أحدهم باستيفاء القصاص دون البقية ؟ : 

في هذا تفصيل : 

أولاً : أن ينفرد أحدهم بقتله بعد أن يتفق جميع الأولياء على قتله ، فيعزرلافتياته  على الإمام وتعديه ، ولا يقتص منه لأن القتل وافق محله ، ولأنه قتل نفساً يستحق بعضها فلم يجب قتله بها لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس ، وفي هذه الحالة يجب للولي الذي لم يقتل قسطه من الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره ، وهل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني ؟ الصحيح أنه يجب على قاتل الجاني لأنه تعدى بفعله ، ولئلا تجتمع عقوبتان على عمل واحد . 

ثانياً : أن يقتله الشريك الذي لم يعف بعد علمه بعفو شريكه ، فعليه القصاص سواء حكم به حاكم أو لم يحكم ، لأنه قتل معصوماً مكافئاً له عمداً يعلم أن لا حق له فيه . 

ثالثاً : أن يقتله قبل أن يعلم بالعفو ، فقيل : يقتل لأنه قتل عمد عدوان ، والصحيح أنه لا يقتل لوجود الشبهة ولأنه معتقد بثبوت حقه فيه والأصل بقاؤه ، كالوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه .

الشرط الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره : 

والأدلة على ذلك : 

1. قوله تعالى : (( فلا يسرف في القتل )) وإذا أفضى القتل إلى التعدي ففيه إسراف . 

2. ما روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال (( إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً ، وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها )) وإسناده ضعيف . 

3. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال للغامدية التي زنت : (( ارجعي حتى تضعي ما في بطنك – ثم قال لها : ارجعي حتى ترضعيه )) وفي رواية : (( حتى تفطميه )) . 

4. ولأن هذا إجماع أهل العلم ، وممن حكى الإجماع ابن قدامة وابن حزم . 

وبناءً عليه قال أهل العلم : إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ( واللبأ : أول اللبن عند الولادة وهو مفيد للطفل ) ، ثم إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين . 

والقصاص من الحامل فيما دون النفس كالقصاص بالنفس فلا يقتص منها حتى تضع حاملها ، والحد بالرجم كالقصاص . 

الفرع الثاني : مسائل تتعلق بتنفيذ القصاص : 

المسألة الأولى : لا يستوفي القصاص إلا بإذن السلطان أو نائبه : 

وهذا بإجماع أهل العلم ، لافتقاره  إلى الاجتهاد ، ولا يؤمن فيه من الحيف فقد يقتل من لا يستحق القتل ، فلو تعدى ولي الدم وقتل بدون إذن الإمام فعليه التعزير لافتياته على ولي الأمر . 

ولكن هل يجب حضور الإمام أو نائبه عند التنفيذ : 

في هذا خلاف : 

فذهب بعض أهل العلم ( الشافعية والحنابلة ) إلى أنه يجب حضور الإمام أو نائبه لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي . 

والقول الثاني : ( الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) أنه لا يجب واستدلوا : 

1. بما روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم  برجل يقوده بنسعته ، فقال : إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اذهب فاقتله )) . 

2. ولأن اشتراط حضوره لا يثبت إلا بدليل ولا دليل على ذلك . 

والصحيح هو القول الأول ، لأنه لا يؤمن من الحيف مع قصد التشفي ، وأما الحديث فليس صريحاً في الدلالة على المقصود فإن في آخره أن الرجل لما ولى قال عليه الصلاة والسلام : (( إن قتله فهو مثله )) فالإذن السابق من النبي عليه الصلاة والسلام ليس على ظاهره ، ولهذا خلى الرجل سبيله ولم يقتله . 

المسألة الثانية :  هل يمكن ولي الدم من الاستيفاء بنفسه ؟ 

 إن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة فإنه يمكن منه لقوله تعالى : (( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً )) وقال عليه الصلاة والسلام : (( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية )) ولأن المقصود منه التشفي وتمكينه منه أبلغ في ذلك . 

وإن لم يكن يحسن الاستيفاء فينظر إن كان هناك شخص معين من قبل الإمام لتنفيذ القصاص فإنه يتولى إقامته ، ، وإن لم يوجد فيؤمر الولي بتوكيل من يحسن الاستيفاء ، وتكون أجرته على الولي . 

فإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء وادعى أنه يحسنه فمكنه السلطان فضربه بالسيف في غير عنقه ، فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً عزر ، وإن قال أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق قبل قوله مع يمينه ، وإن كان بعيداً لم يقبل فلا يمكن من العود مرة أخرى . 

وإن كان أولياء لدم جماعة أمروا بتوكيل أحدهم ولم يجز أن يتولاه جميعهم لما فيه من تعذيب الجاني ، فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء أقرع بينهم . 

 المسألة الثالثة : يجب أن يكون الاستيفاء بآلة ماضية : 

لقوله تعالى : (( فلا يسرف في القتل )) والقتل بآلة كالة إسراف لما فيه من تعذيب الجاني . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام  : (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) رواه مسلم فإذا كان هذا واجباً في البهيمة ففي الآدمي أولى . 

 المسألة الرابعة : في الآلة المستخدمة في القصاص : 

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : 

أنه لا يستوفي في القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره . 

وهذا مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة .

استدلوا بما يلي : 

1. قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا قود إلا بالسيف )) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي .

2. ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فإنه لو صار الأمر إلى الدية لم يجب إلا دية النفس . 
3. ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل وإتلاف الجملة ، وقد أمكن هذا بضرب العنق .
 القول الثاني : 

أنه يفعل بالجاني كما فعل ، فلو قطع يديه ثم قتله فعل به كذلك ، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل فعله . 
وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

استدلوا : 

1. بقوله تعالى : (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) 

2. وقوله تعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) . 
3. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم  رض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار بحجرين . متفق عليه .
4. ولأن الله تعالى قال : (( والعين بالعين )) وهذا قد قلع عينه فيجب أن يقلع عينه . 
5. ولأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه يشعر به فيجب أن يستوفي منه مثل ما فعل . 
وهذا القول هو الصحيح وأما حديث : (( لا قود .. ))فهو ضعيف ، ضعفه أحمد وغيره ، ولا يصح القياس على الدية فإن الغرض من الدية التعويض بخلاف الغرض من القصاص فإنه التشفي والتنكيل بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه ، ولا يصح قولهم : إن القصد من القصاص تعطيل وإتلاف الجملة ، فإن القصد منه معاقبة الجاني بمثل ما عمل بالمجني عليه . 

وإذا قلنا للولي أن يستوفي مثل ما فعل بوليه فأحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ذلك 
. 

ويستثنى من جواز الاستيفاء بمثل آلة الجناية ما إذا قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه – كما تقدم - . 

المسألة الخامسة : 

إذا صار الأمر إلى الدية إما بعفو الولي أو كون الفعل خطأ أو شبه عمد ، فالواجب دية واحدة على القول الصحيح ، فلو قطع يديه ورجليه ثم قتله فلا تجب إلا دية واحدة ، وقيل تجب دية الأطراف المقطوعة ودية النفس ، والصحيح هو القول الأول لأن أرش الجراحة دخل في أرش النفس . 
المطلب السادس 

العفو عن القصاص

الفرع الأول : تعريف العفو :

العفو لغة : المحو والتجاوز والإسقاط . 

واصطلاحاً : التنازل عن القصاص إلى الدية أو الصلح أو إلى غير شيء . 

وقد كانت مشروعية العفو عن القصاص تخفيفاً على هذه الأمة ورحمة بها كما قال تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة )) فقد كان القصاص حتماً على اليهود ومحرم عليهم العفو والدية ، وكانت الدية حتماً على النصارى وحرام عليهم القصاص فخيرت هذه الأمة تخفيفاً ورحمة . 

الفرع الثاني : أدلة مشروعيته :

الأصل في مشروعية العفو  الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ففي مثل قوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء – الآية )) . 

وأما السنة ففي مثل قوله عليه الصلاة والسلام : (( فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين .. الحديث )) . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جوازه . 

الفرع الثالث : حكم العفو عن القصاص: 

العفو عن القصاص مستحب بشرطه ، وشرطه ألا يحصل بالعفو ضرر كأن يكون الجاني سفاكاً للدماء فالأصلح في مثل هذه الحال القصاص ، ولهذا قيد الله تعالى العفو بالإصلاح فقال : (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) وأثنى الله على عباده المؤمنين بأنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فقال : (( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون )) وهذا – والله أعلم – محمول على إذا ما كان الجاني ظالماً سفاكاً للدماء فيستحب الانتصار منه لتقطع شره عن المسلمين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (( استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل ، والعفو عنه إحسان والإحسان هنا أفضل ، لكن هذا الإحسان لا يكون إحساناً إلا بعد العدل ، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر ، و إلا كان ظلماً إما لنفسه وإما لغيره )) 

قال في الإنصاف : (( وهو عين الصواب )) . 

 والأدلة على استحباب العفو كثيرة منها قوله تعالى : 

1. قوله تعالى : (( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )) . 

2. وقوله تعالى : (( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) . 
3. وقوله تعالى : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) إلى قوله (( فمن تصدق به فهو كفارة له )) أي من تصدق بالعفو فهو كفارة للجاني ( المعفو عنه ) ولأولياء الدم ( العافي ) . 
4. وقوله تعالى : (( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )) قيل في تفسيرها : من أحياها بالعفو عن القاتل 
ومن السنة 

5. عن أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو )) رواه أحمد وأبو داود . 

6. ولما أنزل الله عز وجل على نبيه (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك )) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وله شواهد متعددة . 
7. وقال عليه الصلاة والسلام : (( ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه )) .
الفرع الرابع : ما هو الواجب بقتل العمد ؟ 

اختلف أهل العلم في الواجب بالقتل العمد : 

· فقيل يجب بالقتل العمد القصاص عيناً لقوله عليه الصلاة والسلام : (( من قتل عمداً فهو قود )) . 

وعليه فليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحا على الدية برضا الجاني  ، فلو رفض الجاني العفو إلى الدية فليس لهم سوى القصاص أو العفو مجاناً . وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

· وقيل يجب بالقتل العمد القود أو الدية ، والخيرة في ذلك إلى الولي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( فأهله بين خيرتين )) . وهذا هو الصحيح ، لأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية فلزمه . 

وعلى القول الأول : إذا عفا مطلقاً لم يجب شيء ، وإن عفا إلى الدية فله الدية .  

وعلى القول الثاني : إذا عفا مطلقاً فله الدية ، فإن عفا عن القصاص والدية فلا شيء له . 

· إذا اختار ولي الدم القصاص ثم اختار بعد ذلك العفو إلى الدية فله ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى ، ويكون بدلاً عن القصاص . 

· أما إن اختار الدية أوعفا مجاناً فليس له المطالبة بالقصاص بعد ذلك ، لأنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى ، ولأنه أسقط حقه ، والساقط لا يعود . 
الفرع الخامس : إذا قتل الولي بعد العفو أو أخذ الدية فما الحكم ؟ 

لا خلاف بين أهل العلم أنه مستحق للقصاص لأنه قتل عمد عدوان ، وقد توعده الله بالعذاب الأليم فقال : (( فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف )) إلى قوله : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )) قال ابن عباس : أي بعد أخذ الدية وإسقاط حقه في القصاص . 

وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصاً بحيث يكون دمه لأولياء الجاني الأول أم يقتل حداً فليس للأولياء العفو عنه ؟ ولهم في ذلك قولان : 

القول الأول : 

أنه يقتل حداً على كل حال ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول . وهذا قول لبعض الفقهاء . 

استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا أعفي – أي لا أدع ولا أترك – من قتل بعد أخذ الدية )) أخرجه أحمد وأبو داود .

القول الثاني : 

أنه يقتل قصاصاً بشروطه ، وهذا قول عامة أهل العلم . 

وهذا هو الصواب لعموم النصوص الواردة في وجوب القصاص على من قتل نفساً ، وأما الحديث فالمقصود به أنه غير معذور لقتله .

 الفرع السادس  : حكم ما إذا هلك الجاني : 

إذا هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني ، لتعذر استيفاء القود ، كما لو تعذر في طرفه ، فإن لم يخلف جان عمداً تركة ضاع حق المجني عليه ولا تحمله العاقلة لأنها لا تحمل العمد المحض . 

الفرع السابع : سراية الجناية بعد العفو عنها : 

إذا جنى على إنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص كالإصبع ثم عفا عن القصاص ثم سرت الجناية إلى النفس فمات لم يجب القصاص ، لأنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء . 

ثم ينظر : 

فإن كان عفا إلى مال فله الدية كاملة ، أي تمام الدية . 

وإن كان العفو على غير مال فالمذهب ( أي مذهب أحمد ) أن السراية هدر لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى ، والصحيح أنها تجب دية النفس إلا أرش الجرح الذي عفا عنه ، لأن الجناية صارت نفساً وحقه في النفس لا فيما عفا عنه . 

ومثل السراية إلى النفس السراية إلى عضو من الأعضاء كما لو جنى على اصبعه فعفى عنه ثم سرى الجرح إلى كفه ، فالحكم في ذلك على الحكم السابق . 

الفرع الثامن : إذا عفا المجروح عن قود نفسه أو ديتها قبل موته ، أو طالب بالقصاص فهل له ذلك ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول :

 أنه ليس له حق في العفو ولا في المطالبة وهذا مذهب الظاهرية ، أخذا بظاهر النصوص التي تفيد بأن الحق للأولياء . 

القول الثاني : 

أن له حق في العفو والمطالبة ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فإذا طالب المقتول بالقصاص أوجب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو ، وإذا عفا إلى مال فليس للورثة المطالبة بالقصاص ، وإذا عفا مجاناً فليس لهم المطالبة بالدية ولا بالقصاص سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك . 

وحجة هذا القول أن الحق له فله إسقاطه أو المطالبة به ، ولأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط وسبب القصاص هو الجناية ، فإسقاط الحق كان بعد وجود سببه ، والقاعدة عند أهل العلم أنه يجوز إسقاط الحق قبل وجود شرط وجوبه وبعد وجود سببه ، فالقصاص والدية سببهما الجناية وشرطهما الموت ، فيجوز إسقاطهما بعد الجناية وقبل الموت ، ولا يصح إسقاطهما قبل الجناية . 

ومثل ذلك : الزكاة  يجوز تقديمها قبل شرط وجوبها وهو حولان الحول وبعد وجود سببها وهو ملك النصاب . 

ومثل ذلك : كفارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر فإن العذر سببها فيجوز بعد العذر وقبل فعل المحظور . 

ومثل ذلك : كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين . 

القول الثالث : 

أنه يصح عفو المجني عليه ولا يصح مطالبته بالقصاص ، وهو قول لبعض الفقهاء . 

والصحيح هو القول الثاني لقوة أدلته . 

ثانياً : العقوبة الثانية للقتل العمد : الكفارة :

الأصل في الكفارة قوله تعالى : (( ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة – الآية )) . 

ولاخلاف بين الفقهاء على وجوبها في القتل الخطأ .

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة في القتل العمد على قولين : 

القول الأول : 

يرى الشافعية ورواية عند الحنابلة أن الكفارة واجبة في القتل العمد : 

واستدلوا بما يلي : 

1. ما روى واتلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم  بصاحب لنا قد أوجب القتل فقال : (( اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

2. ولأنها إذا وجبت في القتل الخطأ ففي العمد أولى لأنه أعظم جرماً ، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم . 
القول الثاني : 

يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا كفارة في القتل العمد . 

واستدلوا بما يلي : 

1. مفهوم قوله تعالى : (( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة )) ثم ذكر القتل العمد فلم يوجب فيه كفارة ، وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه لا كفارة فيه . 

2. ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كزنا المحصن . 
3. ولأن الذنب في القتل العمد أشنع وأعظم من أن تكفره الكفارة بخلاف القتل الخطأ وشبهه فلا يصح قياس القتل العمد عليهما .
والقول الثاني هو الصحيح لنص الآية القرآنية التي هي الأصل في الكفارة ، وأما حديث واثلة فهو ليس بصريح الدلالة ، لأنه يحتمل أنه أمرهم بالاعتاق تبرعاً ، ويحتمل أن القتل خطئاً أو شبه عمد ، لأن لفظ الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم قال : (( قد استوجب )) ولم يقل : استوجب القتل . 

وسيأتي تفصيل أحكام الكفارة في محلها إن شاء الله . 

ثالثاً : العقوبة الثالثة : الدية 

الدية في القتل العمد ليست عقوبة أصلية ، وإنما هي عقوبة بدلية ، قررت بدلاً من العقوبة الأصلية وهي القصاص ، وتحل الدية محل القصاص كلما امتنع القصاص أو سقط بسبب من أسباب الامتناع العامة مع مراعاة أن هناك حالات يسقط فيها القصاص ولا تحل محله الدية كحالة العفو مجاناً . 

والأصل في وجوب الدية في القتل العمد قوله عليه الصلاة والسلام : (( فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبو قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية )) . 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الدية كعقوبة بدلية في القتل العمد . 

وسيأتي تفصيل مقادير الديات بعد استكمال أنواع العقوبات إن شاء الله . 

رابعاً : العقوبة الرابعة : التعزير : 

يعد التعزير عقوبة بدلية في القتل العمد ، ويوجب الإمام مالك معاقبة القاتل تعزيراً كلما امتنع القصاص أو سقط عنه بسبب من الأسباب ، سواءً بقيت الدية أم سقطت هي الأخرى . 

ونقل ابن رشد عن أبي ثور أن القاتل إذا كان معروفاً بالشر وسقط القصاص عنه بسبب عفو ولي الدم فإن الإمام يؤدبه على قدر ما يرى . 

والأئمة الثلاثة لا يوجبون عقوبة معنية على القاتل إذا سقط القصاص أو عفي عنه ، ولكن ليس عندهم ما يمنع من عقاب القاتل عقوبة تعزيرية . 

وعلى هذا فالصحيح أن تقدير  هذه المسألة إلى الإمام فإن رأى تعزير القاتل لانتهاكه الحق العام لكونه معروفاً بالشر مثلاً ، أو كانت جنايته بشكل مفزع ، وعفا أولياء الدم فللإمام تعزيره ، لأن سقوط الحق الخاص لا يلزم سقوط الحق العام . 

خامساً : الحرمان من الوصية 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (( ليس للقاتل شيء من الميراث )) وقوله عليه الصلاة والسلام : (( ليس للقاتل وصية )) رواه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف جداً ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه . 

وقد اختلف الأئمة في تحديد القتل المانع من الوصية والميراث : 

فالمالكية يرون أن القتل المانع هو القتل العمد سواء كان مباشرة أو تسبباً ( مع ملاحظة أن المالكية يدرجون القتل شبه العمد في العمد ) ، أما القتل خطأ فلا يحرم القاتل من الوصية والميراث وإنما يحرمه من نصيبه من الدية التي وجبت بالقتل . 

والأحناف يرون حرمان القاتل في القتل العمد العدواني وشبه العمد العدواني والخطأ وما جرى مجرى الخطأ بشرط أن يكون القتل مباشرة لا تسبباً وأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً . 

والشافعية والحنابلة يرون أن القتل المضمون هو القتل المانع من الميراث والوصية سواء كان عمداً أو شبه عند أو خطأ وسواء كان مباشرة أو تسبباً وسواء كان من صغير أو مجنون أو من بالغ عاقل ، أما القتل غير المضمون فلا يمنع من الميراث كالقتل دفاعاً عن النفس والقتل قصاصاً . 

ومحل تفصيل هذه المسألة هو في فقه الوصايا والمواريث . 

والأرجح والله أعلم هو ماذهب إليه المالكية وأن القاتل خطأً لا يحرم من الميراث أو الوصية وإنما يحرم من الدية فقط ، أي يحرم من تلاد مال القتيل دون حديثه . 

وبهذا يتبين أن العقوبات المقدرة على القتل العمد خمسة ، ثلاثة منها أصلية واثنتان بدليتان : 

أما الأصلية فهي القصاص ، والحرمان من الوصية ، والحرمان من الميراث . 

وأما البدلية فهي : الدية و التعزير . 

وأما الكفارة فقد سبق أن الصحيح هو عدم وجوبها في القتل العمد .  

المبحث الثاني 

القصاص فيما دون النفس

المطلب الأول : مشروعية القصاص فيما دون النفس :

القصاص فيما دون النفس مشروع بالكتاب والسنة والاجماع والقياس 

فمن الكتاب : قوله تعالى (( وكتبانا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ))

ومن السنة : ما روى انس بن مالك أن الربيّع بنت النضر كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، وقال : يارسول الله تكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((  يا انس كتاب الله القصاص )) قال : فعفا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من عباء الله من لو أقسم على الله لابره )) متفق عليه 

واما الاجماع : فقد اجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس اذا أمكن 

واما القياس : فلأن ما دون النفس كالنفس في الحاجه إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه .

المطلب الثاني : قاعدة : من أقيد باحد في النفس ، اقيد به فيما دون النفس ومن لا فلا 

فلا يقتص من المسلم للكافر .

و لا من الحر للعبد 

و لا من الوالد لولده على رأي الجمهور . 

ولا قصاص في جناية خطأ أو شبه عمد فيما دون النفس وانما فيها الدية .

المطلب الثالث : شروط القصاص فيما دون النفس :

يشترط للقصاص فيما دون النفس نفس الشروط المتقدمة في الجناية على النفس ، وهي :

1- إن تكون الجناية عمدا عدوانا

2- وان يكون الجاني مكلفا
3- وان يكون الجاني قاصدا
4- المكافأة بين الجاني والمجني عليه 
الا أن القصاص فيما دون النفس يزيد شروطا أخرى بحسب نوع الجناية ، اذ إن القصاص فيما دون النفس نوعان : 

1- القصاص في الاطراف ، مثل : السن ، العين ، والانف ، والاذن ، والجفن ، والشفه ، واليد ، والرجل ، والاصبع ، والكف ، والمرفق ، والذكر ، والالية ، والخصية ، فيقتص لكل طرف بمثله .

2- القصاص في الجروح : كالموضحة والها شمة والمنقلة .
اولا : شروط القصاص في الاطراف :

يشترط للقصاص في الأطراف (( فضلا عن الشروط السابقة في الجناية على النفس )) ثلاثة شروط :

الشرط الاول : امكانية الاستيفاء بلا حيف :

وقد جعل الفقهاء ضابطا لذلك وهو : أن يكون القطع من مفصل ، او يكون له حد ينتهي اليه :

كأن يقطع رجله من مفصل القدم ، أو من الركبه ،أو يقطع اصبعه من المفصل ، أو يده من مفصل الكف أو من المرفق او من الكتف او من مارن الأنف ( وهو ما لان منه ( الغضروف) )فان له حدا ينتهي اليه اما اذا لم يكن من مفصل وليس له حد ينتهي اليه فلا قصاص وانما فيه الدية ولهذا قالوا : 

· لا قصاص في جائفة : وهي الجرح الواصل الى الجوف سواء من جهة البطن او الظهر او الخصر لانه ليس له حد ينتهي القطع اليه 

· ولا في كسر عظم غير سن : لان المماثلة غير ممكنة ولا يؤمن ان يستوفى اكثر من الحق اما السن فمن الممكن برد سن الجاني 
· ولا في قصبة الانف : وهي عظم الأنف لانها ليس لها حد ينتهي القطع اليه 
وهذا الضابط الذي ذكره الفقهاء بناء على ما كان في السابق من تعذر المماثلة في الكسور اما الان فاذا امكن طبيا كسر عظم الجاني او القصاص من جائفة ونحو ذلك دون حيف فيجب القصاص لان العلة هي الامن الحيف فاذا امكن ذلك وجب تنفيذه 

الشرط الثاني : المماثلة في الاسم والموضع :

فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين 

ولا خنصر ببنصر ولا خنصر يسرى بخنصر يمنى 

ولا اصلى بزائد ولا زائد باصلي  

ولا تؤخذ الشفة العليا بالسفلى 

وفي كل ما تقدم لاقصاص ولو تراضيا لعدم المماثلة

الشرط الثالث : استواء الطرفين في الصحة والكمال : 

فلا تؤخذ يد او رجل صحيحة بيد او رجل شلاء ولا يد او رجل كاملة الاصابع بناقصتها ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة ( وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر ) ولا لسان ناطق باخرس ولو تراضيا على ذلك لنقص ذلك ولان الدماء لا تستباح بالاباحة والبذل .

ولكن :

يؤخذ العكس فتؤخذ الشلاء وناقصة الاصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش لان المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وانما نقص في الصفة .

مسألة :تؤخذ اذن سميع باذن اصم شلاء ، ومارن الاشم الصحيح بمارن الاخشم الذي لا يجد رائحة ، لان ذلك لا لعلة في العضو وانما لعلة الدماغ . 

ثانيا شروط القصاص في الجراح 
:

يشترط للقصاص في الجراح ( فضلا عن الشروط العامة في القصاص ) شرط واحد وهو : ان يكون الجرح منتهياً الى عظم .
هذا ماذكره الفقهاء لامكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة 

ولهذا قالوا :

يقتص في الموضحة في الرأس والوجه باجماع اهل العلم ( وهي التي توضح العظم ) 

ويقتص في جرح العضد والساق والفخذ والقدم اذا بلغ الجرح الى العظم 

قالوا : وفيما عدا ذلك من الشجاج والجروح فلا قصاص فيها سواء لم تصل العظم او تجاوزت العظم فكسرته أونقلته .

فلا قصاص – على رأي الجمهور -  في الشجاح الاتية : 

الهاشمة : وهي التي تهشم العظم 

والمنقلة : وهي التي تنقل العظم من مكانه 

والمامومة : وهي التي تصل الى جلد الدماغ   

ولا قصاص – على رأيهم أيضاً - في الجراح التالية : 

- الجائفة : وهي التي تنفذ الى الجوف ، كبطن وصدر وثغر نحر ،  وخاصرة 
والعلة في ذلك : عدم الأمن من الحيف والزيادة ولما روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (( لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة )) 

ولا قصاص – على رأيهم أيضاً - في الكسور غير كسن سن ، بلا خلاف بين أهل العلم ، لعدم الامن من الحيف  في الكسور

والصحيح في ذلك كله :

أنه يجب القود في كل الشجاج والجروح اذا امن الحيف والزيادة ، فالفقهاء منعوا من ذلك لعدم الامن من الحيف اما اذا امكن طبيا ايقاع القصاص بالجاني بمثل جنايته تماما فيجب القود ، ولا فرق بين ان يكون الجرح منتهيا الى العظم او لم يبلغ العظم او أحدث كسرا او نقلا فيه وعلى هذا يدل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان القصاص في كل شي من الجراح والكسر يقدر على القصاص منه للأخبار .

المطلب الرابع : القصاص في اللطمة والوكزة والضربة والشجة دون الموضحة :

اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الاول : 

ذهب عامة اهل العلم من الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة الى انه لا قود في اللطمة والضربة والوكزة ونحو ذلك وانما فيه التغزير

استدلوا : 

بان القصاص في اللطمة والضربة لا يؤمن معه الحيف إذ إنها تختلف قوة وضعفا وكبرا وصغرا .

القول الثاني : 

وهو قول لبعض المالكية ورواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية وابن القيم وهو ان الواجب فيها القصاص . 

استدلوا 

الدليل الأول : 

قوله تعالى (( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) فالواجب للملطوم ان يفعل بالجاني كما فعل به 

الدليل الثاني :

عن ابي سعيد الخوري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما اقبل رجل فأكب عليه  فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح وجهه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعال فاستقد ،  فقال بل عفوت يارسول الله )) اخرجه ابو داوود والنسائي وقد حصل قريب من ذلك لسواد بن غزية في معركة بدر .
الدليل الثالث:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحاه رجل في صدقته فضربه ابو جهم فشجه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا : نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال : ان هؤلاء اتوني يريدون القصاص فعرضت عليهم كذا  وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرضوا ، ارضيتم ؟ فقالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله ان يكفوا عنهم ، فكفوا عنهم ، ثم دعاهم فزادهم ، فقال : أرضيتم ؟ فقالوا : نعم فقال : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ، فقالوا : نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارضيتم ؟ قالوا نعم )) رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه 

ومن فقه هذا الحديث :
1- مشروعية القود في الشجة ، ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضوا ولو كان الواجب الأرش فقط لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبوا القود : انه لا حق لكم فيه .
2- وايضا ففيه جواز المصالحة على اكثر من الارش المقدر في الجناية على ما دون النفس .
الدليل الرابع :

وثبت القصاص في اللطمة عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم وفي مسند الجوزجاني ، ان عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال : إني لم ابعث عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا لياخذوا اموالكم ولكن انما بعثتهم ليبلغوا دينكم وسنة نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم ، فمن فعل به غير ذلك فلير فعه الي فو الذي نفس عمر بيده لاقصنه منه فقام اليه عمرو بن العاص فقال : يا أمر المؤمنين : ان كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب رعيته لتقصنه منه فقال عمر : ومالي لا اقصه منه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه .
الدليل الخامس :

أن معاقبته بالقصاص اقرب الى المماثلة والعدالة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بها بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته يقول ابن القيم : (( والأمثل هو المأمور به ، فهذا الملطوم المضروب قد اعتدى  عليه فالواجب ان يفعل بالمعتدي كما فعل به فان لم يمكن كان الواجب ماهو الاقرب والامثل وسقط ماعجز عن العبد من المساواة من كل وجه ولا ريب ان لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطم بها او بمثلها اقرب الى المماثلة ...من تغزيره بها بغير خنس اعتدائه وقدره وصفته ))

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف ، فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو  الدية ، لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه ، وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير ، لعدم إمكان المماثلة فيه ، والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد : ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به ; لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة . فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب  القدر من القدر كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة " .
 المطلب الخامس : حكم الشجاج الزائدة عن الموضحة :

قال الفقهاء : اذا كان الجرح أعظم من الموضحه كالهاشمة والمنقلة والمأمومه ، فللمجني عليه ان يقتص موضحه لانه يقتصر على بعض حقه وله ارش الزائد على الموضحه .

فمثلا :

دية الموضحه : 5 أبعرة

دية الهاشمة : 10 أبعرة

دية المنقلة : 15 بعيراً

دية المأمومه 33وثلث بعير 

فاذا كانت الجناية هاشمة ، فله ان يقتص موضحة زائدا خمس من الابل 

  =     =    =     منقلة ، =    =   =    =  = =
 عشر من الابل

  =    =   =    مأمومه ، =   =  =  =  =   = =
 ثمانية وعشرين وثلث
المطلب السادس : الاشتراك في الجناية على مادون النفس :

تنطبق الأحكام السابقة في الجناية على النفس ، على الجناية على مادون النفس فاذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا ، أو جرحوا جرحا يوجب قودا ولم تتميز افعالهم ، كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت فعليهم جميعا القود ، لما ورد عن على رضي الله عنه انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقال : هذا هو السارق واخطأنا في الأول ، فرد شهادتهما على الثاني ، وغرمهما دية يد الأول وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما)) رواه البخاري 

مسألة :

لا يجوز عند تنفيذ القصاص ان يعطى الجاني شرابا يخفف عنه الألم لأن ذلك لا تتحقق معه المماثلة ، بل يجب أن يشعر بنفس الألم الذي اوقعه بالمجني عليه ، وهذا بخلاف قطع اليد في السرقة فانه يجوز تبنيج السارق عند قطعها لأن المقصود هو قطعها وليس إيلامه ، ولهذا لا يجوز أن تعاد يد السارق بعملية جراحية ، بينما تجوز اعادة يد الجاني المقطوعة لان المقصود من القصاص قد تحقق .

 المطلب السابع : سراية الجناية : 

السراية : تعدي الجرح الى موضع اخر 

وللسراية أحكام أشار إليها الفقهاء منها : 

اولا : سراية الجناية مضمونه ، وسراية القود مهدرة :

أما كون سراية الجناية مضمونه : 

1- فلأنها أثر جناية ، والجناية مضمونة فكذا أثرها 

2- ولاجماع أهل العلم على ذلك 
فلو قطع اصبعا فتآكلت اصبع اخرى ، أو اليد كلها ، فعليه القود ، ولو مات بسببها فعليه الضمان بقصاص أو دية .

واما كون سرية القود ( المقصود تنفيذ القصاص ) مهدرة :

1- فلانه قطع بحق ، فكلما أنه غير مضمون فكذا سراتي 

2- ولما روى البيهقي عن عمر وعلى أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لادية له 
جـ _ ولاجماع أهل العلم على ذلك 

المطلب الثامن :لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه :

فلا يجوز أن يقتص للمجني عليه حتى برأ جرحه ، لأن هذا الجرح قد يسري إلى عضو آخر ، يدل على ذلك :

1- ما روى جابر : { أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح } رواه أحمد والدارقطني وصححه الألباني 

2- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني فقال : حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت قال : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه } رواه أحمد والدارقطني

· ومثل القصاص : الدية فلا تطلب دية للعضو أو الجرح قبل اندماله وبرئه لاحتمال السراية
· فإن اقتص قبل برئ الجرح فالسراية بعد ذلك هدر سواء سرت الجناية إلى النفس أو إلى عضو آخر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم ، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه وعوقب بحرمانه . 

 المبحث الثالث

دية النفس

المطلب الأول : تعريف الدية : 

الدية في اللغة : مصدر مسمى به المال المؤدى وأصلها : ودي ، كالعدة من الوعد 

واصطلاحا : المال المؤدى الى المجني عليه أو وليه بسبب جناية .

وهذا التعريف يشمل دية النفس ودية الأعضاء والمنافع وسيقتصر حديثنا هنا على دية النفس أما الأعضاء والمنافع  فسنرجئ  الحديث عنها الى ما بعد الجناية على مادون النفس .

شرح التعريف : 

مجني عليه : وهذا يكون في الجناية على مادون النفس 

أووليه : في الجناية على  النفس 

بسبب جناية : سواء كانت الجناية خطأً أو شبه عمد أو عمد عفي فيه عن القصاص إلى الدية ، وسواء كانت جناية على النفس أو على ما دونها 

مشروعية الدية : 

الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع :

أ – أما الكتاب : 

· فمنه قوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) فهذا في الخباية العمدية على النفس . 

· وقوله تعالى : (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ، ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ))  ، فهذا في الجناية الخطأ وشبه العمد ، فأوجب الله الدية على القاتل وندب أهل القتيل إلى العفو عنها ، حيث سمي العفو صدقة . 
ب- من السنة : 

· قوله عليه الصلاة والسلام : (( فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين – الحديث وقد تقدم مراراً  ، فهذا في القتل العمد . 

· وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في مقادير الديات قال : (( وفي النفس مائة من الإبل ))  أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد وهذا الحديث هو الأصل في مقادير الديات ، قال ابن حجر : اختلفوا في صحته ، وقال الشافعي : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مشهور عند أهل العلم معرفة يستغني بشهدتها عن الإسناد ، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . أهـ 

جـ - وأما الإجماع :

فقد أجمعت الأمة على مشروعية الدية في الجناية على النفس المعصومة . 

المطلب الثاني : لاضمان إلا في حالة التعدي أو التفريط :

وقد سبق بيان هذه القاعدة مفصلة في القتل الخطأ ، وأن المرجع في تحديد التعدي أو التفريط الى العرف ،  وسبق ذكر الأمثلة على ذلك ، سواء كان القتل بالمباشرة أو بالتسبب ، وسواء كان المجني عليه مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ، لقوله تعالى (( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية  مسلمة الى أهله )) فعبر تعالى عن الذمة بالميثاق .

المطلب الثالث : مقادير ديات النفس :

المسألة الأولى : دية الحر المسلم مائة من الإبل :

أجمع أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل ، لا فرق في ذلك بين القتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ  ، والدليل على ذلك ماورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الديات  أنه قال ((ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل - الحديث وقد تقدم )) إلا انها تختلف من حيث التغليظ والتخفيف :

فدية العمد مغلظة  من ثلاثة أوجه ، ودية شبه العمد مغلظة من وجه واحد و مخفضة من وجهين ، ودية الخطأ مخفضة من ثلاثة أوجه  وبيان ذلك كالتالي :

أ- أوجه التغليظ في دية القتل العمد :

أولا – أنها تجب في مال القاتل ، ولا تحملها العاقلة ، 

و الأدلة على ذلك :

قوله عليه الصلاة والسلام (( لا يجني جان إلا على نفسه )) أخرجه أحمد 
وقال عليه الصلاة والسلام  لبعض أصحابه ، حين رأى معه ولده : " ابنك هذا ؟ " . قال : نعم . قال : { أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه } 

و لإجماع أهل العلم على ذلك ،  وممن حكى الإجماع ابن قدامه و المرداوي
ولأن هذا يقتضيه الأصل وهو أن بدل المتلف يجب على المتلِف نفسه وإنما خولف هذا الأصل في القتل المعذور فيه –وهو قتل الخطأ وشبه العمد-  تخفيفا على الجاني لكثرة الواجب ، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله ، مع وجوب الكفارة عليه ، وقيام عذره ، تخفيفا عنه ، ورفقا به ، والعامد لا عذر له ، فلا يستحق التخفيف ، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ .
 ثانيا – أنها تجب حالة غير مؤجلة :

عند جمهور أهل العلم ( المالكية والشافعية والحنابلة ) ، وهو الصحيح لما يلي : 

1- لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص و أروش الجنايات

2- ولأن هذا هو الأصل في بدل المتلفات
 ثالثا – أنها مغلظة من حيث السن :

وقد اختلف أهل العلم في أسنانها :

فقيل - ( وهو قول الأحناف والمالكية والحنابلة ) -: إنها تجب أرباعا ، على النحو التالي : 

· خمس وعشرون بنت مخاض ( وهو ماتم له سنة ، ودخل في الثانية ، سميت بذلك لأن أمها ماخض أي حامل والمراد أنه قد دخل وقت حملها )
- وخمس وعشرون بنت لبون : ( وهو ماتم له سنتان ، سميت بذلك لأن أمها صارت لبوناً ، أي مرضعا بوضع الحمل ) 

·  وخمس وعشرون حقه : ( وهو ما تم له ثلاث سنوات ، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل )
· وخمس وعشرون جذعة : (وهو ماتم له أربع سنوات )  
وقيل - ( وهو قول الشافعية ) : إنها تجب أثلاثا :

· ثلاثون حقه 

· ثلاثون جذعة 
· وأربعون خَــلِفة ( أي حامل ) في بطونها أولاد .
وهذا القول هو الصحيح ، لما يلي : 

ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن : { من قتل متعمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم } . وذلك تشديد العقل رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ، وقال : هو حديث حسن غريب 
 ماروى  عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها )) أخرجه أحمد وأبو داود . 

وعن عمرو بن شعيب أن رجلاً حذف ابنه بالسيف فقتله فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة . رواه مالك في الموطأ .
أوجه التخفيف في دية القتل الخطأ :

دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه : 

أولاً : أنها تجب على العاقل ، 

لما يلي : 

أ – أنه ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية شبه العمد على العاقلة فالخطأ أولى بذلك .

ب – ولإجماع أهل العلم على ذلك ، وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم .

ثانياً : أنها مؤجلة في ثلاث سنوات :

لما يلي :

أ – أن هذا هو المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . 

ب – ولأن هذا إجماع أهل العلم وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم 

وعلى هذا فيجب في آخر كل حول ثلثها ، ويعتبر ابتداء  السنة من حين وجوب الدية .

ثالثا – أنها مخففة من حيث السن : 

فهي تجب أخماسا : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقه ، وعشرون جذعه  . 

لما روى عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( في دية الخطأ عشرون حقه ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بني مخاض ، وعشرون بنت لبون )) أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه . 

أوجه التغليظ والتخفيف في دية شبه العمد :

دية شبه العمد مغلظة من وجه واحد ، وهو السن ، فهي تجب أثلاثا كالقتل العمد ، على الصحيح من أقول أهل العلم . لقوله عليه الصلاة والسلام (( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد – الحديث وقد تقدم - ))  أخرجه الدارقطني وضعفه ، ولحديث عبد الله بن عمرو المتقدم (( ألا إن في قتيل خطأ العمد .... الحديث ))

وهي مخففة من وجهين : 

الأول  : أنها تجب على العاقلة ، وهذا هو مذهب الجمهور ، وهو الصحيح لما يلي : 

1- ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها )) متفق عليه . 

 2- ولأنه نوع قتل لايوجب قصاصا  ، فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ 

الثاني : أنها تجب مؤجلة ، بإجماع أهل العلم ، وممن حكى الإجماع ابن قدامه .

والحكمة من كون دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة أن هذه الجنايات تكثر ، ودية الآدمي كثيرة ، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل وللإعانه له تخفيف عنه إذ كان معذور في فعله .

المسألة الثانية : الأصل في الدية : 

اختلف أهل العلم في تحديد الأصل في الدية هل هو الإبل خاصة وغيرها يكون مقوما بها ؟ أم أن هناك أصولا أخرى للديات غير الإبل ؟

في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : 

أن أصول الدية خمسة : مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال ذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة .

فهذه  الخمس أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله 

وهذا هو قول الفقهاء السبعة ، ومذهب الحنابلة .

استدلوا بما يلي :

1- عن جابر رضي الله عنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألقى شاة )) رواه أبو داود  ، وهو حديث ضعيف

2- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم )) رواه ابو داود وابن ماجه وهو ضعيف أيضا .
3- وفي كتاب عمرو بن حزم - السابق - : (( وعلى أهل الذهب ألف دينار ))   
القول الثاني : 

أن الأصل في الديات هو الإبل خاصة وغيرها متتقوم بها .

وهذا هو قول الجمهور ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم .

استدلوا بما يلي :

1- حديث عبدالله بن عمرو – السابق - : (( الا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل )) فنص عليه الصلاة والسلام على الإبل خاصة .

2- وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال : (( الا إن الإبل قد غلت ، قال : فقوم على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر الفا وعلى اهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة )) رواه ابو داوود وهو صحيح .
ووجه الدلالة منه أنه أوجب هذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إ يجابها تقويما للإبل ، ولا كان لغلاء الإبل اثر في ذلك ولا لذكره معنى ، وقد روي : (( أنه كان يقوم الإبل قبل أن تغلوا بثمانية الاف درهم )) 

3- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها  وخفف بعضها ولا يتخقق هذا في غير الإبل باجماع أهل العلم .

وهذا القول هو الصحيح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهي أحاديث صغيفة ، وعلى فرض ثبوتها فإنها تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الورق ونحوها بدلا عن الإبل وإنما الخلاف في كونها أصلا .

وعلى هذا فدية الحر المسلم مائة من الإبل أو ما يساوي قيمتها من الأوراق النقدية ، وقد قدرت في المملكة العربية السعودية بما يساوي (110 آلاف ريال ) في العمد وشبهه و (100 ألف ريال ) في الخطأ .

وهي تختلف من سنة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر . 

المسألة الثالثة : دية الحر الكتابي :

دية الحر الكتابي على النصف من دية المسلم ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا ، على الصحيح من أقول أهل العلم ، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

استدلوا بما يلي :

· ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( دية المعاهد نصف دية المسلم )) وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين )) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمه .

قال لخطابي  : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده .

وقيل: إن ديته كدية المسلم (  قول الأحناف ) وقيل : ديته أربعة آلاف درهم ( وهو قول الشافعية ) وقيل : ديته ثلث دية المسلم ، ولكن الصحيح هو القول الأول . 

فائدة : جراحات أهل الكتاب على النصف من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم ، ونساؤهم على النصف من دياتهم بلا خلاف 

المسألة الرابعة : دية غير الكتابي :

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية غير الكتابي من المجوس والوثنيين وسائر المشركين ثمانمائة درهم لأن هذا هو المروي عن عمر وعثمان وابن   مسعود رضي الله عنهم . 

وذهب الأحناف إلى أن ديته كدية المسلم ولكن الصحيح هو القول الأول ولايجوز اعتباره بالمسلم ولا بالكتابي لنقصان دينه .

المسألة الخامسة : دية المرأة : 

دية المرأة على النصف من دية الرجل لما يلي : 

1. ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم : (( دية المرأة على النصف من دية الرجل )) .

2. ولإجماع أهل العلم على ذلك : وممن حكى الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة و المرداوي 
مسألة : 

يستوي    الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية فهي على النصف من دية الرجل ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من الدية )) أخرجه النسائي ، 

وروى الإمام مالك عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ 

قال : عشر ، 

قلت ففي أصبعين ؟ 

قال : عشرون 

قلت : ففي ثلاثة أصابع 

قال : ثلاثون 

قلت : ففي أربع ؟ 

قال : عشرون ، 

فقلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ 

قال: هكذا السنة يابن أخي )) .

وعلى هذا :

· فتستوي دية المرأة مع الرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية :
 ففي الاصبع للذكر  10 من الإبل ، وللأنثى 10

وفي السن الواحدة للذكر  5 من الإبل ، وللأنثى مثل ذلك .

وفي الموضحة للذكر  5 من الإبل ، وللأنثى مثل ذلك .

وفي الهاشمة للذكر 10 وللأنثى 10

وفي المنقلة للذكر 15 وللأنثى 15

وفي كسر الضلع بعير واحد وللأنثى مثل ذلك .

· وتكون المرأة على النصف من الرجل فيما زاد عن ثلث الدية :
ففي فقأ العين الواحدة للذكر 50 بعيراً وللمرأة 25 .

وفي كسر 7 أسنان للذكر 35 وللأنثى 17 ونصف .

وفي قطع الشفة الواحدة 50 للذكر و25 للمرأة .

وفي النفس للذكر 100 وللأنثى 50 

· وتكون على النصف أيضاً فيما بلغ الثلث فقط ، للحديث المتقدم :
ففي المنخر الواحد للرجل ثلث الدية وهو ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث ، وللمرأة نصف ذلك .

وفي المأمومة 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

وفي الجائفة

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

وهناك قول آخر في المسألة ( وهوللأحناف والشافعية ) وهو أن دية المرأة على النصف فيما قل وكثر ، ولكن الصحيح هو القول الأول لثبوت الحديث فيه ، قال ابن القيم : (( إنه – أي القول الأول – السنة وإن خالف في أبو حنيفة والشافعي . ولكن السنة أولى )) أهـ .

والحكمة في التفرقة بين ما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل ( أي ديته قليلة ) فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل ، ولهذا استوى الجنين : الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته ، وهي الغرة فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين .

المسألة السادسة : دية القن ( العبد ) : 

دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت ، لأنه .... فضمن قيمته ، وفي جراحة ديته بقسطه من ديته ففي يده مثلاً نصف قيمته .

المسألة السابعة : دية الجنين : 

أولا : هل انفصال الجنين شرط في تحمل المسؤلية :

في المسألة قولان : 

القول الأول :

 لاتعتبر  الجناية على الجنين قائمة مالم ينفصل الجنين عن أمه ، فمن  ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء فأزال مافي بطنها من انتفاخ أو أسكن حركة كانت تشعر بها في بطنها فإنه لايعد جانياً على الجنين لأن حكم الولد لا يثبت إلا بخروجه  ، ولأن هناك شكاً في وجود أو موت الجنين ، ولا يجب العقاب بالشك ،  وبالتالي فلا دية سواء كانت الجناية عمد أو خطأ ، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة و أساسه عدم اليقين من وجود الجنين أو موته .

القول الثاني : 

ذهب الزهري والظاهرية إلى أن انفصال الجنين ليس بشرط في العقوبة ، لعموم النصوص الواردة في اثبات الدية في الجناية على الجنين وليس فيها شرط انفصاله.

والرأي الذي ينبغي العمل به اليوم مع تقدم الوسائل الطبية أنه اذا أمكن طبيا القطع بوجود الجنين وأن موته بفعل الجاني فإن العقوبة تجب على الجاني ، وهذا الرأي حقيقة لا يخالف ماذهب اليه الجمهور لأنهم منعوا العقاب للشك فإذا زال الشك وامكن القطع ، وجبت عقوبته .

ثانيا : قصد الجاني :

اخلف أهل العلم فيما اذا تعمد  الجاني الجناية على الحمل ، فمات بسبب ذلك ، فهل عليه قصاص بسبب ذلك : 

القول الأول : 

لا قصاص عليه ، سواء كان الجاني هو الأم أو غيرها وسواء كان لشرب دواء أو بضرب أو غيره ، وسواء كان قبل نفخ الروح أو بعدها ،وسواء خرج الجنين حيا ثم مات أو خرج ميتاً .

وحجتهم : 

أن حياة الجنين غير مستقرة ، ولأن العمد المحض بعيد التصور لتوقفه على العلم بوجود الجنين وبحياته 

القول الثاني : 

أن عليه القصاص ، إذا كانت الجناية بعد نفخ الروح ، وهذا قول بعض المالكية و الظاهرية .

قال ابن حزم : لو شربت الأم دواء بقصد اسقاط جنينها فعليها القصاص 

وحجتهم : 

أنه قتل نفساً معصومة بغير حق 

على أن ثمة فرقا في الموجب للقصاص عند المالكية وعند الظاهرية ، بناء على اختلافهم في المسألة الأولى ، وهي هل انفصال الجنين شرط في تحمل المسؤلية :

فالقائلون بالقصاص من المالكية لا يوجبون القصاص الا اذا ولد الجنين حيا ثم مات لان من شرط العقوبة عندهم – كماتقدم – انفصال الجنين .

أما الظاهرية فيكفي عندهم أن تكون الجناية بعد نفخ الروح ، ولايلزم عندهم انفصال الجنين .

والراجح هو قول الجمهور ، وأنه لا قصاص في الجناية على مادون النفس ، فإذا تعمد الجاني اسقاطه فهو شبه عمد ، ديته تكون مغلظة ، وإن لم يتعمد إسقاطه فهو خطأ ، ديته تكون مخففه.

ثالثا : مقدار دية الجنين : 

تختلف دية الجنين بحسب نتيجة الفعل وبيان ذلك :

 أن الجنين إما أن ينفصل ميتا ، أو ينفصل حيا ثم يموت بسبب الجناية .

وفيما يلي مقدار دية كل من الحالتين : 

الحال الأولى : انفصال الجنين عن أمه ميتا :

اذا انفصل الجنين عن أمه ميتا  فعقوبة الجاني هي دية الجنين ، ودية الجنين خمس من الإبل ، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ، ولا فرق في ذلك بين العمد والخطأ ، إلا أنها تغلظ من حيث الصفات في حالة العمد ، وتخفف في حالة الخطأ .

والأدلة على ذلك : 
1- ما جاء في الصحيحين في قصة المرأتين المقتتلين من هذيل وفيه (( فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنايتها غرة عبد أو أمة )) متفق عليه
2- وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة ( أي إجهاضها ) فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال : لتأتين بمن يشهد معك ، فشهد معه محمد بن مسلمة .
ومقدار الغرة – كما قدرها الفقهاء - : خمس من الإبل 

الحالة الثانية : انفصال الجنين عن أمه حيا وموته بسبب الجناية : 

إذا انفصل حيا ثم مات بسبب الجناية فديته كاملة في هذه الحال ، فدية الذكر دية رجل ودية الأنثى دية امرأة 

ملاحظات : 
1- تتعدد ديات الجنين بحسب عدد الأجنة ، سواء انفصل حيا أو ميتا ، فلو ألقت الحامل جنينين ميتين فعلى الجاني غرتان ، ولو ألقت ذكرا وانثى حيين ثم ماتا فعليه دية ذكر و أنثى .

2- اذا ماتت الأم الحامل مع حملها فعلى الجاني دية الأم ودية الجنين
رابعا : كيف تثبت حياة الجنين :

تثبت الحياة يكل مايدل على الحياة من الاستهلال – أي الصياح – والرضاع والتنفس والعطاس وغير ذلك ، ومجرد الحركة لايعتبر دليلا قاطعا على الحياة لأن الحركة قد تكون من اختلاج الجسم إثر خروجه من  ضيق . 

وهل يشترط لثبوت الحياة للجنين أن يكون انفصاله لسنة أو شهر فصاعدا ؟

في هذا اختلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه لا يشترط ذلك 
خامسا :ماهو الجنين ؟

الجنين هو كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرحلة التي يعتبر فيها الجاني مستولا عن الجناية على الجنين : 

فيرى البعض ( مالك ) : أن الجاني مسئول عن كل ما ألقته المرأة مما يعلم أنه حمل سواء كان تام الخلقه أو كان مضغة أو علقة أو دما . 

ويرى الأحناف والشافعية مسئولية الجاني عما تطرحه المرأة إذا استبان بعض خلقه ، 

ويرى الحنابلة أن لا مسئولية حتى تلقي المرأة مافيه صور آدمي ، 

وهذا هو الأقرب والله أعلم ، وهو في الغالب يكون بعد مضي تسعين يوما من الحمل : ( 40 يوما نطفة ، ثم أربعين يوما علقة ( دم ) ، ثم تتكون المضغة ( أي قطعة اللحم ، ولا يستبين خلقه غالبا الا بعد مضى عشرة أيام ) وعلى هذا فلو اسقطت نطفة أو آدمي فلا دية ، وإنما التعزير إذا رأى الحاكم ذلك .  
سادسا : إرث الدية :

الدية موروثة عن الجنين سواء انفصل ميتاً أو انفصل حيا ثم مات ، لأنها دية له وبدل عنه فيرثها ورثته ، كما لو قتل بعد الولادة .

سابعاً : تطبيقات : 

1- لو شربت المرأة دواء فتسبب في قتل جنينها ، وهي غير قاصدة ، فينظر : إن كانت متعدية أو مفرطة بهذا الشرب فعليها الدية ، إن سقط بعد تكوين خلقه ، فإن خرج ميتا فديته خمس من الإبل وإن خرج حيا ثم مات فديته كاملة ، وإن سقط قبل تكوين خلقه فلا دية وإنما للحاكم تعزيرها إن رأى ذلك .

2- لو حملت المرأة شيئا ثقيلاً ليس لها حمله ، فمات الجنين فعليها الضمان على التفصيل السابق .
3- لو أفزع شخص امرأة فأسقطت جنينا ، أو طلبها ذو شوكة ( كالشرطي مثلا ) ففزعت فأسقطت جنينها فعليه ضمانه .
4- اذا انفصل الجنين عن المرأة ميتاً بعد وفاتها ، كما لو اعتدى شخص على امرأة فماتت ثم أخرج الولد ميتا ، فقيل لا يسأل الجاني عن قتله لأن موت الأم سبب ظاهر لموته ، فضلا عن أنه يجري مجرى أعضائها ، وقيل – وهو الصحيح - : إن الجاني مسئول سواء انفصل الجنين بعد وفاة الأم أو في حياتها ، لأن الجنين تلف بجناية الجاني .
المسألة التاسعة : حكم المصالحة في القصاص على أكثر من دية :

القول الأول  : 

ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الصلح على القصاص ، وأن القصاص يسقط بالصلح ، ويصح أن يكون الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وبأقل منها . 

والأدلة على ذلك :

1- ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدية : ثلاثين حقه وثلاثين جذعة  وأربعين خلفة  ، وما صولحوا عليه فهو لهم  )) رواه الترمذي وهو صحيح 

2- وفي عهد معاوية قتل هدبة بن خشرم قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ، ليعفوا عنه ، فأبى ذلك وقتله .
3- ولأن الشارع  يتشوف الى حفظ الأنفس وحقن الدماء وفي جواز المصالحه تحقيق لهذا القصد 
4- ولأن الأصل في الصلح عموما هو الجواز ما لم يحل حراما أو يحرم حالا لقوله عليه الصلاة والسلام (( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أحل حراما أو حرم حلال )) رواه أبو داوود .
وليس في هذه المصالحة شي من ذلك ، فهو صلح عما لا يجري فيه الربا فأشبه العروض.

5- وقد حكى ابن قدامه الإجماع  على جواز الصلح عن الدماء .

القول الثاني : 

ذهب بعض الحنابلة الى تحريم الصلح في القصاص على أكثر من الدية  .

وحجتهم :

ما روى أبو شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو . فإن أراد رابعة فخذوا على يديه )) رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه .

قالوا : والمصالحه بأكثر من الدية اختيار رابع زائد عن الخيارات الثلاثة المنصوص عليها في الحديث والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن الحديث ضعيف فإن في اسناده محمد بن اسحاق وقد رواه  معنعناً وهو معروف بالتدليس 

الثاني : وعلى فرض ثبوته فإن المراد بقوله (( فان اراد رابعة )) : أن يقتل بعد أخذ الدية أو بعد العفوا فيكون في هذه الحالة مسرفا قي القتل متعديا لقوله تعالى : (( فمن اعتدى بعد ذلك – أي بعد اخذ الدية – فله عذاب اليم ))

المبحث الرابع

كفارة القتل

الكفاره هي العقوبه الثانية في القتل شبه العمد والخطأ وقد سبق معنا أن القتل العمد ليس فيه كفارة 

المطلب الأول : مشروعية الكفارة :

الأصل في كفارة القتل : الكتاب والسنة والإجماع :

أما الكتاب : فقوله تعالى (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ))

وأما من السنة فعن واثلة بن الأسقع قال اتينا رسول الله عليه وسلم بصاحب لنا قدا استوجب القتل فقال (( اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ))  اخرجه ابو داوود والنسائي 

وأما الإجماع :

فقد اجمعت الأمة على أن على القاتل خطأ كفارة 

المطلب الثاني :على من تجب الكفارة ؟

قاعدة : من قتل نفسا محرمة ، أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد ، مباشرة أو تسببا ، فعليه الكفارة : 

شرح القاعدة :

( من قتل ) : دخل في هذا القيد كل قاتل أيا كان ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، مجنوناً أو عاقلاً ، كافراً أو مسلماً .

واذا قتل الانسان نفسه فالصحيح أنه لا كفارة في ماله ، فإن عامر بن الاكوع قتل نفسه خطأ ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة . 

( نفسا محرمة ) : دخل في هذا القيد : المسلم ، والمعاهد ، والذمي ، والمستأمن ، والجنين ، والمجنون ، والصغير .

وخرج بهذا القيد :

(1) ما اذا كانت نفس المقتول غير محرمة ، كالباغي ، والمرتد ، والقتل قصاصاً أو دفاعا عن النفس ، فلا كفارة 

(2) ما اذا كانت الجناية فيما دون النفس فلا كفارة 

(أو شارك في قتلها ) : أي أن الكفارة تتعدد بتعدد الجناة ، فيجب على كل واحد منهم كفارة 

( خطأ أو شبه عمد ) : فخرج بذلك القتل العمد ، والقتل المباح .

وإن رمى مسلما في دار الحرب يظنه كافرا فعليه الكفارة لأنه قتل خطأ ولقوله  تعالى ((  وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) 

(مباشر أو تسببا ) : المباشرة : أن يباشر الجاني الجناية ، والتسبب مثل أن يحفر بئرا فيقع فيه إنسان فيموت . 

وسواء كانت المباشرة أو التسبب في قتل خطأ أو شبه عمد .

( فعليه الكفارة ) : أي في مال الجاني خاصة ولا تحمله العاقلة ، لأن العاقلة تتحمل الدية ، أما الكفارة فهي في مال الجاني لأمرين :

1- أنها يسيرة يتحملها الجاني في ماله وحده 

2-  ولأننا لو أجبنا الكفارة على العاقلة أيضا لأدى ذلك الى ألا يتحمل الجاني – في القتل شبه العمد والخطأ- شيئاً لا كفارة ولا دية ، ولهذا لم تشرع الكفارة في القتل العمد لأن الجاني يتحمل الدية في ماله خاصة .

 مسألة : نصت الآية على وجوب الكفارة في القتل الخطأ ، فلماذا الحقنا شبه العمد به ؟

ج – قال ابن قدامه : (( لانه أجرى مجرى الخطأ في نفي القصاص ، وحمل العاقلة ديته ، وتأجيلها في ثلاث سنوات ، فجرى مجراه في وجوب الكفارة ، ولأن القاتل انما لم يحمل شيئا من الدية لتحمله الكفارة ، فلو لم تجب عليه الكفارة لحمل من الدية لئلا يخلو القاتل عن وجوب شيء أصلا ولم يرد الشرع بهذا )) ا . هـ

المطلب الثالث : صفة الكفارة :

الواجب في الكفارة : 

· عتق رقبة مؤمنة 

· فإن لم يجد ( لعدم وجود رقيق أو لعدم قدرته ) فصيام شهرين متتابعين ، لا يقطعهما الا بعذر شرعي أو حسي .
فالعذر الشرعي : موافقة أحد العيدين ، أو أيام التشريق ، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة .

والعذر الحسي : مثل المرض والسفر لغير الترخص .

فمتى قطع الصيام لغير عذر شرعي فعليه استئنافه من جديد
· فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه .
المبحث الخامس

 ديات الأعضاء ومنافعها

المطلب الأول : ديات الأعضاء

أولاً :- من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ،ففيه دية تلك النفس على التفصيل السابق :

إن كان عمداً فدية مغلظة وإن كان خطأ مخففه وتتحملها العاقلة في ثلاث سنوات . 

مثال ذلك : اللسان ، ولو من صغير ، والأنف ولو من أخشم ، والذكر ولو من عنين .

ودليل ذلك :

1_ حديث عمرو بن حزم ، وفية :" وفي الذكر الدية ، وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية ، وفي اللسان الدية "   رواة أحمد والنسائي

 2_ وقد أجمعت الأمة على ذلك

ملاحظة : في لسان الأخرس حكومة إذا لم يذهب الذوق بقطعة . أوقد ذهب قبل فإن ذهب بقطعه فديه .

ثانياً :- ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية :-

مثل :

· العينين : ولو مع حول أو عمش ، بشرط أن يكون الإنسان يبصر بهما .

· الأذنين : ولو من أصم ، لأن الصمم عيب في الدماغ .
· والشفتين .
· واللحيين : وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان فديتهما ودية الأسنان . 
· وثديي المرأة .
· وثُندؤتي الرجل : وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة .
· واليدين : سواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو المرفق .
· والرجلين : سواء من مفصل الكعب أو الركبة .
· والإليتين :
· والأنيثين ( الخصيتين ) ، سواء رضهما أو سلهما أو قطعهما
ودليل ذلك:

1- حديث عمرو بن حزم السابق وفيه :" وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين (الخصيتين) الدية ، وفي الصُلْب- (وهو العمود الفقري، فإن ذهب المني مع الكسر فديتان) - الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية " .

2- وقد اجمعت الأمة على ذلك.
ثالثاً: ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففيه الدية كاملة  : 

وهو شيء واحد : المنخران ، والحاجز بينهما ، ففي كل منخر ثلث الدية ، وفي الحاجز ثلثها .

رابعاً: ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيه الدية كاملة :

مثل الأجفان الأربعة ، وفي كل جفن ربع الدية ، لا فرق في ذلك بين البصير والأعمى.

خامساً : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة:
وفي كل إصبع عشر الدية.

لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع " رواه الترمذي وصححه ، ولفظه عن البخاري " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والبنصر و الإبهام .

وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية ، لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل ، إلا الإبهام ففيه مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية.

سادساً : دية الأسنان:
في كل سن أو ناب أو ضرس ، ولو من صغير ولم يَعُد ، خمس من الإبل ، 

لحديث عمر بن حزم وفيه :" وفي السن خمس من الإبل" رواه النسائي.

وعن عمرو بن شعيب مرفوعاً:"في الأسنان خمس خمس" رواه أبو داود.

وعن ابن عباس مرفوعاً :" الأسنان سواء الثنية والضرس سواء"رواه  أبو داود وابن ماجه .

قال العلماء : وينبغي إذا قلع سنه أن ينظر عودها فإن مضت مدة يئس من عودها وجبت ديتها ، وإن بنت مكانها أخرى فلا دية ، لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة ، وكذا إن كان فيها ثلمة أو نبتت أطول.

وعلى هذا فلو كسر أسنانه كلها ففيها مائة وستون بعيراً ، لأن في الإنسان اثنين وثلاثين سناً ، 

وقال بعض أهل العلم : لا تتجاوز دية الأسنان دية النفس ، ولكن الصحيح أنها تتجاوزها لعموم الحديث.
المطلب الثاني 

ديات المنافع

أولاً : يجب في كل واحد من النافع دية كاملة :
فتجب الدية كاملة في ذهاب كل من :

1. حاسة السمع.

2. حاسة البصر

3. حاسة الشم.

4. حاسة الذوق .

5. الكلام.

6. العقل.

7. منفعة المشي.

8. منفعة الأكل.

9. منفعة النكاح.

10. عدم استمساك البول والغائط.

والأدلة على ذلك :

1- حديث عمرو بن حزم ، فإن فيه "وفي السمع دية"

2- ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله ، بأربع ديات ، والرجل حي . رواه البيهقي.
   جـ - وقد أجمعت الأمة على أغلب هذه المنافع .

   د_ ولأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها.

قال أهل العلم : إذا ذهب بعض المنفعة فإن علم مقدار ماذهب ، فتجب الدية بقدره، كما لو ذهب بعض الكلام فيقسم على ثمانية وعشرين حرفاً ، فإن كان قد ذهب منه ربع الأحرف مثلاً فله ربع الدية ، وهكذا.

أما إن لم يعلم قدر الذاهب ففيه حكومة.

ثانياً يجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية :  

وهي :

شعر الرأس .

شعر اللحية .

شعر الحاجبين .
شعر أهداب العين .
والمقصود أن يزيل هذا الشعور فلا تنبت ثانية .

والأدلة على ذلك :

لما روى عن علي وزيد بن ثابت : في الشعر الدية.

ب-ولأنه أذهب الجمال على الكمال .

· وفي الحاجب الواحد نصف الدية ، وفي الهدب ربعها ، وفي الشارب حكومة وليس فيه دية.

· فإن كان يرجى أن يعود الشعر فيجب الانتظار حتى يعود ، فإن عاد فنبت سقط موجبه ، فإن كان أخذ شيئاً رده . 
· وإن ترك من لحية أو غيرها مالا جمال فيه ، فدية كاملة ، لأنه أذهب المقصود منه، أشبه ما لو ذهب ضوء العينين .
مسألة : أحكام الجناية على عين الأعور :

· يجب في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة .
والأدلة على ذلك :

1- أن هذا هو قضاء عمر و عثمان و علي و ابن عمر ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً.

2- ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعين .
وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه ، وعليه معه نصف الدية ، لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره ، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى ، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة ، فله أخذ عينه الواحدة بنظيرتها ، وأخذ نصف الدية  لنصف البصر الذي لا يمكن استفاؤه.

وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً ، فعليه دية كاملة ولا قصاص: 
والأدلة على ذلك : 

1- أن هذا مروي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.

2- ولأن القصاص يفضي إلى إستيفاء جميع البصر من الأعور ، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة.
· فإن كان الأعور قلعها خطأ ففيها نصف الدية.
مسألة :أحكام الجناية على يد الأقطع أو رجله : 
يجب في قطع يد الأقطع أو رجله ، ولو عمداً ، نصف الدية كغيره ، وكبقية الأعضاء ، فلو قطعت أذن من قطعت أذنه ، أو منخر من قطع منخره لم يجب فيه أكثر من نصف الدية ، ولأن أحد ذينك العضوين لا يقوم مقام الآخر بخلاف عين الأعور ، فإنها قائمة في الإدراك مقام العينين ، فوجب فيها دية كاملة .

ولو قطع الأقطع يد صحيح أقيد إذا توفرت الشروط السابقة .
المطلب الثالث 

ديات الشجاج وكسر العظام
المسألة الأولى : ديات الشجاج :

الشجاج جمع شجة ، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشرة أنواع، مرتبة على النحو التالي :

1- الحارصة: وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه .
2- البازلة : وهي الدامية ، أي التي ينزل فيها دم يسير.
3- الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، أي تشقه بعد الجلد .
4- المتلاحمه: وهي الغائصة في اللحم.
5- السمحاق : وهي التي بينها وبين العظام قشرة رقيقة تسمى السمحاق .
   فهذه الخمس:

   أ-  لا قصاص فيها عند الجمهور.

ولا مقدار فيها.

جـ - بل فيها الحكومة.

6- الموضحة : وهي ما توضح اللحم ، فهذه ديتها خمس من الإبل ، ويجري فيها القصاص إن كانت عمداً.

7- الهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه ، أي تكسره.
وهذه ديتها عشر من الإبل ، لما روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة.

وإن كانت في جناية عمد فعند الجمهور : له أن يقتص موضحة ويأخذ أرش الزائد وهو خمس من الإبل .

8- المنقلة: وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقله من مكانه.

ففيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم فإن فيه "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل".

وإن كانت في جناية عمد فعند الجمهور : له أن يقتص موضحه ويأخذ الفرق بينهما وهو عشر من الإبل

9- المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ (أم الدماغ)

وفيها ثلث الدية ، لحديث عمرو بن حزم : "وفي المأمومة ثلث الدية".

10- الدامغة: وهي التي تصل إلى الجلدة. وفيها ثلث الدية كالمأمومة.

وغالب أهل العلم لا يذكرها لأن صاحبها لا يسلم غالباً.

المسألة الثانية : ديات بقية الجروح والكسور :

1- في الجائفة :

ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم : "وفي الجائفة ثلث الدية". وللإجماع.

 والجائفة : التي تصل إلى باطن الجوف ، كبطن ، ولو تخرق أمعاء ، وظهر ، وصدر وحلق ، ومثانة . 

وإن أدخل السهم من جانب وأخرجه من آخر فجائفتان.

2- وفي الضلع : 
إذا جبر كما كان بعير ، فإذا انجبر غير مستقيم فحكومة.

جـ- وفي الترقوة:

إذا جبرت كما كانت بعير ، وفي كل إنسان ترقوتان ، والترقوة العظم المستدير حول العنق.

ودليل ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه : في الضلع جمل ، وفي الترقوة جمل.

د- وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزند والعضد: 

إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران ، وفي الفخذ بعيران ، وفي الساق بعيران ، وفي الزند الواحد (وفي كل يد زندان) بعيران، لما روي أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر : "أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربع من الإبل " ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله   .
المبحث السادس

العاقلة وما تحمله

المطلب الأول : تعريف العاقلة :

العاقلة : لغة : العصبة، وسمي أقارب القاتل عاقلة ، لأنهم يعقلون عنه، والعقل: الدية، سميت بذلك لأن الإبل تعقل بفياء/ أولياء المقتول.

وفي الشرع : عاقلة الإنسان: هي عصبته كلهم من النسب والولاء قريبهم "كالأخوة" وبعيدهم كابن بن بن عم جد الجاني ، حاضرهم وغائبهم 

فدخل بهذا التعريف : جميع قرابة الرجل من جهة أبيه "أي قبيلته" . 

وخرج بهذا : 

1. قرابته من جهة أمه ، كالجد لام ، والأخ لأم.
2. قرابته النسوة من جهة أمه، فهن لسن من العاقلة ، لأنهن لسن أهلاً للنصرة والمواساة
 ولا يعتبر أن يكون العصبة وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ، والدليل على ذلك ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" . رواه أبو داود .

المطلب الثاني : الدليل على تحمل العاقلة :

حديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " متفق عليه 

وفي رواية " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرةعبد أو وليدة وقضى بدية المرأةعلى عاقلتها " متفق عليه  

والحكمة من مشروعية العاقلة : أن القتل الخطأ يكثر فإيجاب الدية على القاتل يجحف به ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصررونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل .

وأما حديث " لا يجني عليك ولا تجني عليه " أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه وبالعكس كقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "  

المطلب الثالث : ما لاتتحمله العاقلة :

لا تحمل العاقلة ستة أمور: 

1. عمدا 
2. ولا عبدا 
3. ولا إقرارا 
4. ولا صلحا 
والأدلة على ذلك : قول ابن عباس : " لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا"  ولا يعرف له مخالف من الصحابة  ، 

وقال عمر العمد والعبد والصلح واعتراف لا تعقله العاقلة رواه الدارقطني 

وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤوا رواه مالك  
5. ولا مادون ثلث دية ذكر مسلم ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فيبقى ماعداه على الأصل        
6. ولا قيمة متلف ، لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة      
المطلب الرابع : كيفية تحمل العاقلة :

تحمل العاقلة الخطأ وشبه العمد لما تقدم ، مؤجلا في ثلاث سنين ، لما يلي :

7. لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وروي نحوه عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة 
8. ولأنها تحمل ما يجب مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها     
وابتداء حول القتل : من الزهوق ، والجرح : من البرء لأنه وقت استقرار الوجوب 

وما يحمله كل واحد مقدر : فيرجع إلى اجتهاد الحاكم في توزيعه عليهم فيحمل على كل إنسان مايسهل عليه لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه ولا يزال الضرر بالضرر      

ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام الأب ثم بنيهم وهكذا حتى ينقرضوا وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم ، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لما سبق .     

المطلب الخامس : من يعفى من العصبة من تحمل الدية :

لا عقل على : 

- فقير : وإن كان من العصبة لأنه ليس من أهل المواساة ، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني فلا تثقل على من لا جناية منه

- وصبي ومجنون وامرأة : لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان وأن الفقير لا يلزمه شيء انتهى  

المطلب السادس : حكم من لاعاقلة له :

من لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف ، لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه  

البـاب الثاني

الحـدود

الفصل الأول : مدخل في التعريف بالحدود ، وحِكَمها ، ومراتبها :

المبحث الأول : تعريف الحدود :

المطلب الأول : تعريفها في اللغة :

الحدود : جمع حد وهو لغة المنع ، ومنه سمي الحاجز بين الشيئين حداً لأنه يمنع من اختلاط أحدهما بالآخر ، وحدود الله محارمه ، لقوله تعالى  "تلك حدود الله فلا تقربوها " وهي ما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى ، والحدود العقوبات المقدرة سميت بذلك من المنع لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب  

المطلب الثاني : تعريفها في الشرع :

من أحسن ما قيل في تعريف الحد في الاصطلاح الفقهي أنه : عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ، يُغلَّب فيها حق الله ويقيمها الإمام أو نائبه .

شرح التعريف :

عقوبة : جنس في التعريف ، يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة ، فمن العقوبات المقدرة : حد الزنا  وشرب الخمر ، والقصاص ، والديات ، والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرها ، أماالعقوبات غير المقدرة : فهي العقوبات التعزيرية .


وخرج بقولنا : عقوبة : الجزاءات الشرعية المقدرة التي لاتعد عقوبة مثل كفارة اليمين .

مقدرة :قيد في التعريف يخرج العقوبات غير المقدرة وهي التعزير ، فإنها لاتسمى حدوداً بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كانت تسمى حدوداً بالمعنى الشرعي العام .

شرعاً :المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع ، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية ، وهذا القيد يبين أن العقوبة في الإسلام – ولو كانت تعزيرية – لابد أن يكون لها أصل في الشرع ، وأن تحقق مقصود الشارع من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .

في معصية : قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً في غير معصية ، مثل كفارة اليمين ، والفدية في الحج ، وكفارة القتل الخطأ ، ونحوها .

لتمنع من الوقوع في مثلها : قيد لبيان الحكمة من مشروعية الحدود في الشريعة ، فإنها لردع المجرم وغيره من العود في الجريمه .

يغلب فيها حق الله : أي يجتمع في هذه العقوبات حق الله وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق الله ، فلا تسقط بالعفو ، وخرج بهذا القيد العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات ، إذ المغلب فيها هو حق الآدمي .

وقد يشكل على هذا القيد حد القذف عند الجمهور حيث يرون أنه اجتمع فيه الحقان  حق الله وحق الآدمي ، وحق الآدمي أغلب ، ولذا فإن من شروطه عندهم مطالبة المقذوف ، فلو لم يطالب المقذوف فلا حد على القاذف ، فيكون التعريف بناءً على رأي الجمهور غير جامع .

وهذا الإشكال غير وارد عند الأحناف الذين يرون أن حق الله أغلب في القذف .

وسيأتي بحث هذه المسألة في باب القذف إن شاء الله .

ويقيمها الإمام أو نائبه : قيد خرج به العقوبات المقدرة شرعاً على معاصٍ ولايشترط لتنفيذها إذن 




الإمام : كفارة الظهار ، وكفارة الجماع في نهار رمضان .

المبحث الثاني : أنواع الحدود :

الحدود سبعة أنواع ، وهي تشمل المقاصد الضرورية الخمسة ، وهذه الحدود هي :

1. حد الزنا : لحفظ النسل
2. حد القذف : لحفظ العرض
3. حد الخمر : لحفظ العقل
4. حد السرقة : لحفظ المال
5. حد الحرابة : لحفظ النفس والمال والعرض
6. حد البغي : لحفظ الدين والنفس 
7. حد الردة : لحفظ الدين 
المبحث الثالث : الفروق بين الحدود وعقوبات الجنايات (القصاص / الدية ) :

1- الأغلب في الحدود هو حق الله ، بينما الأغلب في القصاص والديات هو حق الآدمي

2- لا تصح الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام ، بينما القصاص والدية تجوز فيهما الشفاعة مطلقاً .

3- الحدود لا تقبل العفو لأنها حق لله ، بينما يشرع العفو عن القصاص والدية.

4- لا تصح المصالحة عن الحدود ، بينما تصح المصالحة عن القصاص والدية.

5- الحدود لا تورث لأنها حق لله ، وحق القصاص والدية يورث لأنه حق آدمي .

6- في الحدود إذا تاب الفاعل قبل القدرة عليه فله أن يستر على نفسه ولاينفذ عليه الحد ، ويجب عليه فقط أن يؤدي ما معه من حقوق الآدميين ، اما في الجنايات فلا تبرأ ذمته حتى يسلم نفسه للحاكم حتى يقتص منه .

8- يشرع للحاكم في الحدود أن يعرض على المذنب الرجوع عن إقراره إذا سلم نفسه للحاكم اختياراً وظهرت منه بوادر التوبه ، ولا يشرع مثل ذلك في القصاص .

المبحث الرابع : الحِكَم من مشروعية الحدود :

شرعت الحدود لمصالح عظيمة ، وأهداف سامية ، ولعل من أهم هذه الحكم ما يلي :

أولاً : التنكيل بالمجرم وردعه :

فإذا شعر بألم العقوبة وما يترتب عليها من إهانة وفضيحة ، فإن ذلك يردعه عن العودة إلى مقارفة المعصية مرة أخرى ، ويحمله على المحافظة والاستقامة على طاعة الله ، والالتزام بشرعه ، وقد نص الله تعالى على هذه الحكمة في حد السرقة فقال سبحانه : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم "

ثانياً : ردع الناس وزجرهم عن الوقوع في المعاصي : 

فإن الناس إذا رأوا ما حل بالمجرم من النكال والإهانة والعذاب اعتبروا بحاله وأيقنوا أن هذا هو جزاؤهم إن هم فعلوا مثل ما فعل ، فيكون ذلك رادعاً لكل من تحثه نفسه في الوقوع بالمعصية ، ولهذا أمر الله تعالى بإعلان الحد وإقامته أمام الناس حتى يتحقق الردع ، فقال سبحانه في عقوبة الزنى : "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "

ثالثاً : تكفير ذنب المجرم وتطهيره من دنس جريمته :

فالحدود كما أنها تزجر المذنب ، فإنها تكفر خطيئته ، فتزكو نفسه ، ويلقى الله تعالى نقياً من ذنبه ، قد طهر من خطيئته ، والله تعالى أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة .

 يدل على ذلك ما جاء  في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لأصحابه { تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له } قال فبايعناه على ذلك .

وعن عمران بن حصين { أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال له عمر : نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟ } رواه  مسلم

رابعاً : تحقيق الأمن في المجتمع وحمايته :

إذ لو لم تشرع العقوبات لفسد نظام العالم ولاعتدى الناس بعضهم على بعض ، ولأكل القوي منهم الضعيف ، فشرع الله تلك العقوبات رحمة بالعباد ليحفظ للناس حقوقهم وليقيم العدل بينهم ، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

خامساً : دفع الشرور والآثام والأسقام عن الأمة :

فإن المعاصي إذا فشت في الأمة انتشر فيها البلاء والفساد ، وارتفعت عنها النعم والرخاء ، فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ، وخير سبيل لحماية الأمة من الفساد هو إقامة الحدود .

قال تعالى : " ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون "

وهذا الفساد المذكور في الآية هو فساد حسي يشاهده الناس ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا " قال ابن كثير رحمه الله : "   والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض "

وفي مستدرك الحاكم وسنن البيهقي والمعجم الكبير للطبراني : عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : " خمس بخمس قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس قال :

 ما نقض   قوم  العهد إلا سلط عليهم عدوهم 
وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر 
ولا   ظهرت  فيهم   الفاحشة  إلا فشا فيهم الموت ( وفي رواية إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم ) 
ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ولولا البهائم لم يمطروا " حديث صحيح

المبحث الخامس : شروط إقامة الحدود :

لا يجب الحد إلا بثلاثة شروط :

الشرط الأول : العقل :

لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال   رفع القلم  عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أحمد ، ومثله من رواية علي له ، ولأبي داود والترمذي وقال حديث حسن       

الشرط الثاني : الالتزام
 أي أن يكون الفاعل ملتزماً أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن 
الشرط الثالث : العلم بالتحريم :

 لقول عمر وعثمان وعلي : " لاحد إلا على من علمه "

والمقصود بالعلم هنا هو العلم بالتحريم ، ولا يلزم العلم بالعقوبة ، فمن علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يدرأ عنه العقوبة جهله بها ، كمن علم تحريم الزنى والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق   وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص ، أو علم تحريم الكلام في الصلاة ، وجهل كونه مبطلا يبطل ، أو علم تحريم الطيب على المحرم وجهل وجوب الفدية تجب  
المبحث السادس : ضوابط في تنفيذ الحد :

أولاً :من الذي يقيمه :

 الذي يقيمه هو الإمام أو نائبه مطلقا سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه
ثانياً : حكم إقامته في المسجد :

يحرم أن يقيمه في مسجد  لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود " ولأنه لايؤمن من تلويث المسجد ومن حدوث اللغط فيه .

ثالثاً : حكم الشفاعة فيه :

تحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام .
والأدلة على ذلك ما يلي : 

1- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره " رواه أحمد وأبو داود 
2- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا لأسامة لما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية : "  أتشفع في حد من حدود الله " ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد      متفق عليه واللفظ لمسلم 

3- وعن عروة بن الزبير قال لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الامام فقال إذا بلغ الامام فلعن الله الشافع والمشفع رواه مالك في الموطأ
· ولكن ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام  ، أما قبل بلوغ الحد للإمام فله أن يشفع إذا رأى في ذلك مصلحة للجاني بدرء الحد عنه لكونه من ذوي المروءات الذين يحسن الستر عليهم 

والأدلة على ذلك :

1- حديث صفوان بن أمية عند أحمد والأربعة وصححه الحاكم وابن الجارود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه : " هلا كان قبل أن تأتيني به 2- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
المبحث السابع : كيفية الجلد :

قال أهل العلم : 
· يضرب الرجل في الحد قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب وتجلد المرأة  جالسة لقول علي رضي الله عنه تجلد المرأة جالسة والرجل قائما ، وتشد عليها ثيابها ، وتمسك يداها لئلا تنكشف لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها
· ويكون الجلد بسوط وسط لاجديد ولا خَلَق بفتح الخاء واللام لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه ، وإن رأى الإمام أو نائبه الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك لأنه عليه السلام أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .
· فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط لكبره أو لمرضه مرضاً لا يرجى زواله لم يتعين على الأصح فيقيمه بأطراف الثياب والعثكول لما روى أبو أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة أن النبي  صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا شمراخا فيضربوه بها رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي بإسناد حسن  ، ولأنه لا يجوز تركه بالكلية لأنه يخالف الكتاب والسنة ولا جلده تاما لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ، أما إن كان مرضه يرجى زواله فيؤخر الحد كما سيأتي .
· ولا يمد ولا يربط ولا يجرد المجلود من ثيابه عند جلده لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد بل يكون عليه قميص أو قميصان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت 
· ولا يبالغ بضربه الجلد لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه 
· ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه 
· و سن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه ، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه 
· ويتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته 
· وتعتبر لإقامة الحد نية لا موالاة 
المبحث الثامن : حكم تأخير الحد لسبب : 
في مذهب الإمام احمد : لا يؤخر حد لحر أو برد ونحوه ولا لمرض ولو رجي زواله لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره ، ولأن الحد واجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة 
وقال القاضي وغيره من فقهاء الحنابلة : له تأخيره لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال بلا إتلاف فكان أولى ، ومرض قدامة يحتمل أنه كان خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ثم إن فعل النبي  صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله وكذا الحكم في تأخيره لحر أو برد مفرط .

المبحث التاسع : أشد الجلد :

أشد الجلد في الحدود : 

1- جلد الزنا لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة 
2- ثم جلد القذف ، لأنه أكثر الحدود عدداً في الجلدات بعد الزن ، وما زاد في عدده زاد في صفته .  

3- ثم جلد الشرب ، لأن ما خف في عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق آدمي .

4- ثم جلد التعزير ، لأن حد الشرب محض حق الله والتعزير لا يبلغ به الحد .

المبحث العاشر : حكم من مات في الحد : 
من مات في حد فهدر ولاشيء على من حده لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، والقاعدة عند أهل العلم : أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون 
 ومن زاد ولو جلدة أو في السوط بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته 
المبحث الحادي عشر :من يجب حضوره :

 قال أهل العلم : يجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه ، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم 
ويجب إعلان الحد وأن يحضره طائفة من المؤمنين ، والحكمة في ذلك :

1- النكاية بالمجرم والتنكيل به ، فإن فضيحته امام الملأ قد يكون أبلغ في نفسه من العقوبة البدنية .

2- حصول الردع والزجر لمن تسول له نفسه مثل فعله .

المسألة الثانية عشرة : اجتماع الحدود :

اجتماع الحدود له حالات :

الحال الأولى : إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد  ، وكالكفارات من جنس واحد .

الحال الثانية : وإن كانت من أجناس متعددة وليس فيها قتل فلا تتداخل بل تستوفى جميعاً بغير خلاف بين أهل العلم ، كبكر زنى وسرق وشرب الخمر ، ويبدأ بالأخف فالأخف فيحد أولا لشرب ثم لزنى ثم لقطع .

الحال الثالثة : وإن تعددت وكان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال السابق محصنا استوفى القتل وحده وسقط سائرها لقول ابن مسعود رضي الله عنه : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط بذلك رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له . 
الحال الرابعة : وإن كان فيها حقوق الآدميين مثل حد القذف ، والقطع قصاصاً ، فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن لأنها حقوق آدميين أمكن استيفاؤها فوجب كسائر حقوقهم ولا يقال يكتفى بالقتل في حقوق الله تعالى لأنها مبنية على السهولة بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق ، ويبدأ بغير القتل لأن البداءة به يفوت استيفاء باقي الحقوق ، فلو قذف شخصاً وزنى وهو محصن فيجلد أولاً ثم يرجم ، ومثله لو كسر سن شخص وزنى فيقتص منه أولاً ثم يرجم ، وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى مثل أن يفقأ عينه ويسرق ماله بديء بها أي إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدميين .

الفصـل الثـاني 

حـد الـزنا

المبحث الأول : تعريف الزنا :

الزنا في اللغة : مصدر من الفعل الثلاثي زنا يزني .
والزنا فيه ثلاث لغات :

1- اسم مقصور : الزنى

2- اسم ممدود : الزنا

3- اسم ممدود مهموز : الزناء ، وهذه لغة أهل تميم خاصة .

ومعنى الزنا في اللغة : الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين ، كما يطلق في اللغة على مقدمات الوطء ، كالتقبيل واللمس والنظر ، ونحو ذلك ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : " كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، والأذن تزني وزناها الاستماع ، واللسان يزني وزناه الكلام ، واليد تزني وزناها البطش ، والرجل تزني وزناها الخطى ، والقلب يهوى ويتمنى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " .

وسمى ذلك زنا لأن هذه وسائل وذرائع إليه .

والزنا في الاصطلاح الشرعي هو : الوطء في القبل من غير نكاح صحيح ولاملك ولا شبهة .

شرح التعريف :

الوطء : جنس في التعريف ، خرج به ما دون الوطء من التقبيل والمباشرة ونحوه ، فهذا لا يوجب الحد وإنما فيه التعزير .

في القبل : قيد خرج به اللواط فإن عقوبته غير عقوبة الزنا ، فحده القتل مطلقاً كما سيأتي .
من غير نكاح صحيح : خرج به الوطء في النكاح فإنه مشروع ولاحرج فيه ، أما الوطء في النكاح الباطل فهو زنا ، كما لوعقد على امرأة وهي في العدة أو عقد على خامسة ، فالعقد باطل ، ولو وطئها فهما زانيان يقام عليهما الحد إذا لم يكونا جاهلين جهلاً يعذران فيه مثل أن يكونا حديثي عهد في الإسلام ونحو ذلك .

فائدة :

النكاح على ثلاثة أنواع :

1- نكاح صحيح : وهو ما توفرت شروطه .

2- ونكاح فاسد : وهو ما اختل فيه شرط من الشروط المختلف فيها بين أهل العلم المعتبرين ، أو هو ما اختلف أهل العلم في فساده ، مثل النكاح بلا ولي ، أو بلا شهود ، والنكاح بنية الطلاق ، ونحو ذلك ، فالوطء في مثل هذا العقد لايوجب الحد لوجود الشبهة ، ولكن للقاضي – إذا كان يرى فساد هذا العقد – أن يعزرهما بما يراه مناسباً .

3- ونكاح باطل : وهو ما اختل فيه شرط من الشروط المجمع عليها ، أو هو ما اتفق أهل العلم على بطلانه ، مثل نكاح المسلمة للكافر ، ونكاح المعتدة ، ونكاح المتعة ، ونكاح الخامسة ، ونكاح المحرمات كالعمة وزوجة الابن وأخته من الرضاعة ، والجمع بين الأختين ونحو ذلك ، فالوطء في مثل هذا العقد يوجب الحد لعدم الشبهة . 
ولاملك : أي ملك اليمين لأن الله أباحه بنص القرآن ، قال تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين "
ولاشبهة : خرج بهذا القيد أمران :

الأول : الوطء بشبهة مثل أن يطأ أجنبية يظنها زوجته ، فهذا لايحد ، ولو قدر بينهما ولد فإنه ينسب لأبيه كولد النكاح .

الثاني : النكاح الفاسد :  وقد سبق بيانه .

المبحث الثاني : حد الزنا :

يختلف حد الزنا بحسب حال الجاني من حيث البكارة والثيوبة :

المطلب الأول : حد الزاني المحصن ( الثيب ) :

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ما هو حد الزاني المحصن :

حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى يموت بإجماع أهل السنة .

وقد دل على ذلك السنة المتواترة القطعية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، وإجماع الأمة .

أولاً :الأدلة من السنة :

1- عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي  
وقوله : البكر بالبكر : ليس بشرط بل إنه خرج مخرج الغالب فلو زنى البكر بالثيب فهذا هو حده بإجماع أهل العلم .

وقوله :والثيب بالثيب : مثله كذلك ، فلو زنى الثيب بالبكر فيرجم الثيب ويجلد البكر ، وهذا الوصف خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن البكر يزني بالبكر ، والثيب يزني بالثيب .

يدل على ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الآتي :   
2- وعن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت رواه الجماعة                 
3- وعن الشعبي أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواهما أحمد والبخاري
4- وعن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم فقالوا تسخم وجوههما ويخزيان قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارىء لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما قال فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه وفي رواية أحمد بقارىء لهم أعور يقال له ابن صوريا 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في إقامة حد الزنا ، فيقام حتى على أهل الكتاب .

5- حديث ماعز الأسلمي وقد رواه جمع من الصحابة :

فعن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم  اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه متفق عليه    
وعن ابن عباس قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أفنكتها لا يكني  قال نعم فعند ذلك أمر برجمه رواه أحمد والبخاري وأبو داود      
وعن أبي هريرة قال جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطني                 
وعن أبي بكر الصديق قال كنت ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا قال فأمر برجمه .

6- حديث الغامدية ( الجهنية ) :
 فعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها رواه مسلم والدارقطني وقال هذا حديث صحيح     
وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة  .

ثانياً : الإجماع :

فقد أجمعت الأمة على أن حد الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت ، لم يخالف في ذلك سوى الخوارج ، وبعض المعتزلة ، ولاعبرة بخلافهم ، فإنه لايمنع الإجماع .

وللخوارج شبهتان في إنكار الرجم :

الشبهة الأولى : قالوا : إن الرجم لم يذكر في القرآن ، قالوا : ولا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها .

والرد عليهم من وجهين :

الوجه الأول : التسليم ، فلو سلمنا بأن الرجم لم يرد في القرآن فإنه ثابت بالسنة المتواترة ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ، وبإجماع الصحابة ومن بعدهم .

يقول ابن قدامة رحمه الله داحضاً هذه الشبهة : " وقد روينا أن رسل الخوارج جاؤوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم وقالوا ليس في كتاب الله إلا الجلد وقالوا الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة والصلاة أوكد فقال لهم عمر وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله قالوا نعم قال فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتها أين تجدونه في كتاب الله تعالى وأخبروني عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصبها فقالوا انظرنا فرجعوا يومهم ذلك فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه في القرآن فقالوا لم نجده في القرآن قال فكيف ذهبتم إليه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله المسلمون بعده فقال لهم فكذلك الرجم وقضاء الصوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم خلفاؤه بعده والمسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم دون الصلاة وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه " 

الوجه الثاني : المنع : فإننا نمنع ألا يكون الرجم مذكوراً في القرآن ، بل إن الله أنزل آية الرجم لكنه نسخ رسمها وبقي حكمها .

يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أنه قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على ما زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأ بها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " متفق عليه
وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته دليل على إجماعهم على هذا الحكم .

الشبهة الثانية للخوارج : قالوا : ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة وهذا غير جائز ، ويقصدون بالكتاب قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " 

والرد عليهم من وجهين :

الأول : المنع : فإن قولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح وإنما هو تخصيص وهذا سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة
الثاني :  التسليم : فلو سلمنا بأنه نسخ لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه  . 
المسألة الثانية : هل يجلد الزاني قبل رجمه :

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :

القول الأول :

أن حد المحصن هو الجلد مائة جلدة والرجم .

وهذا هو قول الظاهرية ورواية عند الحنابلة .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "

نوقش هذا الاستدلال :

بأن الآية محمولة على الزاني البكر للأدلة الآتية في القول الثاني .

2- حديث عبادة بن الصامت المتقدم .

3- عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحه يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة ثم قال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري  
القول الثاني :

أن حده هو الرجم فقط .

وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية ، واليهوديين ، فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جلدهم قبل الرجم ، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا تفاصيل تلك القصص ، فدل ذلك على أنه لم يجلدهم .

2- قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العسيف المتقدم : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها ، فلم يأمره بجلدها .

قال أصحاب هذا القول : إن هذه النصوص دلت على أن جلد المحصن منسوخ ، إذكان ذلك في أول الأمر ثم نسخ واستقر الأمر على أن حد المحصن هو الرجم فقط .

3- ولأنه لافائدة من جلده لأن روحه سوف تزهق  والغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له .

وهذا القول هو الصحيح .

المسألة الثالثة : في كيفية الرجم :

يفرق في كيفية الرجم بين رجم الرجل ورجم المرأة :

· فإذا كان الزاني رجلا : أقيم قائما ولم يوثق بشيء  ويكون في وسط الناس ثم يرمونه من كل جانب . 
· وإن كان امرأة : فإنها تشد عليها ثيابها كيلا تنكشف ، وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ولأن ذلك أستر لها .
 المسألة الرابعة : الحفر للمرجوم :

اختلفت الروايات هل حفر النبي صلى الله عليه وسلم للمرجوم أم لا :
· ففي حديث أبي سعيد قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت  .  
· وفي حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضخ الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواهما أحمد ومسلم وأبو داود      
· وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه  أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت  - الحديث وفيه - فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رواه مسلم وأحمد         
فحديث أبي سعيد المذكور فيه أنهم لم يحفروا لماعز وحديث عبدالله بن بريدة فيه أنهم حفروا له إلى صدره 
وقد جمع بين الروايتين : 

1- بأنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه .

2- أو أنهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه فرموه وهو قائم . 
المسألة الخامسة : من هو المحصن ؟

قال أهل العلم :

 المحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح ، وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط منها في أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما .

فتلخص أن شروط الإحصان ثمانية :
1- الوطء في القبل : فلو عقد على امرأة ولم يطأها فليس بمحصن .

2- أن يكون الوطء في نكاح : فلو وطئ امرأة في سفاح (زنا) فليس بمحصن ، ومثله لو وطئ امرأة بملك اليمين .

3- أن يكون النكاح صحيحاً : فلو وطئ امرأة في نكاح فاسد أو باطل فليس بمحصن .

4- أن يكون الزوجان بالغين : فلو كانت زوجته صغيرة وهو بالغ ، فليس بمحصن ، فلو زنى بامرأة فإنه لايرجم .

5- أن يكونا عاقلين  : فلو كان أحدهما عاقلاً والآخر مجنوناً فلا إحصان لأي منهما .

6- أن يكونا حرين  : فلو كانا رقيقين أو أحدهما حر والآخر عبد فلا إحصان لواحد منهما .

المطلب الثاني : حد الزاني غير المحصن ( البكر ) :

إذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عاماً ، ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنا ، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله بقوله سبحانه " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به الكتاب ، كما في حديث عبادة المتقدم ، وقصة العسيف . 

واختلف أهل العلم هل يجب مع الجلد تغريبه عاما ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

 أنه يجب الجلد والتغريب على الرجل والمرأة .

وهذا قول الشافعية والحنابلة . 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة المتقدم : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " 

2- وفي حديث العسيف المتقدم : قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه  ، وفي الحديث أنه قال سألت رجالا من أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا عندهم من حكم الله تعالى وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم     وقد قيل إن الذي قال له هذا هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
القول الثاني : 

يغرب الرجل دون المرأة
وهذا قول مالك .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة 
2- ولأنها لا تخلو من التغريب إما بمحرم أو بغير محرم ، ولا يجوز التغريب بغير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم " ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها وتضييع لها ، وهذا يؤدي إلى فوات حكمة الحد لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفي تغريبها إغراء به وتمكين منه .

وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له ، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به .

3- قالوا : إن عموم الخبر الوارد في التغريب مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم .

 القول الثالث : 

لا يجب التغريب لا على الرجل ولا على المرأة .

وهذا هو قول الحنفية .

استدل أصحاب هذا القول : 

1- بأن عليا رضي الله عنه قال حسبهما من الفتنة أن ينفيا 
2- وعن ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا 
3- ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب فإيجاب التغريب زيادة على النص       

نوقشت أدلة الأحناف :

بأن ما رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته وإرساله .

وقول عمر لا أغرب بعده مسلما فيحتمل أنه يقصد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه ، وهذا من باب التعزير .

والراجح والله أعلم هو قول المالكية .

مسالة : إذا غرب فإنه لا يحبس في البلد الذي نفي إليه على الصحيح ،  لأن الحبس زيادة لم يرد بها الشرع فلا تشرع كالزيادة على العام .

فائدة : إذا زنى الرقيق جلد خمسين جلدة ، لقوله تعالى : " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ،  وهذه الآية في الإماء ، ويقاس عليها العبيد الذكور بجامع الرق ، ولا يغرب لأن التغريب إضرار بسيده ، ولا يرجم لأن الرجم لا يتنصف .

المطلب الثالث : شروط إقامة حد الزنا :

يشترط لإقامة حد الزنا ثلاثة شروط :

الشرط الأول : تغييب حشفته الأصلية كلها في قُبُلِ من آدمي حي .

فلا يحد من قبّل أو باشر دون الفرج .

ولا من غيب بعض الحشفة .

ولا في وطء امرأة ميتة .

ولا في إتيان البهيمة ، وسيأتي حكمه .

ويجب التعزير في كل ما تقدم .

الشرط الثاني : انتفاء الشبهة :

 لعلى ذلك أمران :

الأول : الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بدرء الحدود بالشبهات ، ومن ذلك :

- حديث علي عنه صلى الله عليه وسلم : " ادرأوا الحدود بالشبهات " وهوحديث ضعيف .

--  وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجة      
- وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة " رواه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفا وأن الوقف أصح قال وقد روي واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك .

وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة إلا أنه يقوي بعضها بعضاً فتقوى للاحتجاج ، ولاسيما أنه جاء نحو ذلك موقوفاً عن جمع من الصحابة .

الثاني : ولأن الأصل في المسلم الاستقامة وبراءة الذمة فلا يرتفع حكم الأصل إلا بيقين أو ظن غالب ، ومع وجود الشبهة لا يتحقق اليقين .

وبناء على هذا الشرط :

فلا حد في وطء شبهة ، أو نكاح مختلف في فساده ، ( لانكاح باطل ) ولا في إكراه ، ولا مع الجهل بتحريمه .

الشرط الثالث :ثبوت الزنا .
ولا يثبت الزنى إلا بأحد ثلاثة أمور :

 الأول : الإقرار :

ويشترط فيمن يقر بالزنا أن يكون بالغاً عاقلاً ،  لأن ماعزاً لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أبك جنون " قال لا . متفق عليه ، وألا يكون مكرهاً ،  فلا يصح الإقرار من المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد ولم يثبت عليه الزنا ولا خلاف بين أهل العلم في أن إقرار المكره لا يجب به حد وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته "  ولأنه مع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل .

ولا بد أن يصرح بذكر حقيقة الوطء ، فلا تكفي الكناية ، لأنها تحتمل ما لايوجب الحد  وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا      قال أفنكتها لا يكني قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري  . 

وفي رواية عن أبي هريرة قال :  أفنكتها ؟

قال : نعم 
قال : حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ؟

قال : نعم 
قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟

قال : نعم 
قال : فهل تدري ما الزنا ؟

قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا "  وذكر الحديث رواه أبو داود 
وفي الإقرار بالزنا اختلف أهل العلم في ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : هل يشترط في الإقرار بالزنا أن يقر به أربع مرات ؟

والمسألة الثانية : وهل يشترط أيضاً ألا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ؟

والمسالة الثالثة : وهل يشرع للقاضي أن يعرض على المقر الرجوع عن إقراره ، ويلقنه الرجوع ؟

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شرط ثبوت حد الزنا : 

1- أن يقر به أربع مرات ، فلو أقر به أقل من ذلك لم يحد .

2- وأن يبقى على إقراره إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه  ، ولو كان هروبه بعد البدء بتنفيذ الحد .

قالوا : ويشرع للقاضي أن يلقنه الرجوع عن إقراره .

 وذهب بعض العلماء إلى خلاف ذلك في المسائل الثلاث ، فقالوا : يكفي إقراره ولو مرة ، ولو رجع بعد إقراره لم يدرأ عنه الحد ، ولا يشرع للحاكم أن يلقنه . 

والسبب في الخلاف في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك : 

فروايات حديث ماعز تؤيد القول الأول ( قول الجمهور ) فإن فيها  أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الرجوع ، وأنه أقر على نفسه أربعاً ، وأنه لو رجع لترك :

ففي حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز : "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " قال لا . رواه البخاري      
وفي رواية أبي هريرة قال : فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجموه متفق عليه
وروى أبو برزة الأسلمي أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم  .

وفيه أيضاً :أن ماعزا هرب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن داهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  : "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" . 
وعن بريدة قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة رواه أبو داود.

وأما أصحاب القول الآخر فاستدلوا بالأحاديث الأخرى : قصة العسيف ،واليهوديين ، فليس فيها إلا إقرارهم مرة واحدة ، ولم يلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم .

 ففي حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها "  

ولو كان إقرارها أربعاً واجب لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز . 
وقال عمر : إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف " وكان هذا القول منه بمحضر من الصحابة فلم ينكر .

وأصح الأقوال في الجمع بين هذه النصوص : أن يفرق بين ما إذا جاء المذنب بنفسه إلى الحاكم تائباً وطالباً إقامة الحد عليه ، فهذا يعامل بمثل ما عامل النبي ماعزاً ، فيلقنه ، ويطلب منه الإقرار أربع مرات ، ومتى رجع عن إقراره ولو بعد الرابعة ، فيدرأ عنه الحد ، لأن المقصود من الحد ردعه وتطهيره ، وظاهر حال مثل هذا الشخص أنه ليس بحاجة إلى ذلك لأن الغالب هو صدقه في توبته وندمه على ما حصل منه .

أما إذا قبض على الشخص أو وجدت قرائن على فعله ، فأخذ فاعترف ، فهنا لايلقن ويكفي إقراره مرة واحدة ، ولايقبل رجوعه عن إقراره مالم يذكر شبهة ، عملاً بحديث العسيف ، والله أعلم .

وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه فلا يقام عليه الحد ، وهذا شامل لكل الحدود .

يقول ابن القيم رحمه الله : " نص الشارع على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه ( يقصد في قوله تعالى في المحاربين : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابه مع شدة ضررها وتعديه فلأن تدفع التوبة ما دون حد الحرابة بطريق الأولى والأحرى
 وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعا وقدرا فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة 
وفي الصحيحين من حديث أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك 
فهذا لما جاء تائبا بنفسه من غير أن يطلب غفر الله له ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به وهو أحد القولين في المسألة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب   
فإن قيل : فماعز جاء تائبا والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحد ؟

قيل لا ريب أنهما جاءا تائبين ولا ريب أن الحد أقيم عليهما ، وسألت شيخنا يقصد ابن تيمية عن ذلك فأجاب بما مضمونه بأن الحد مطهر وأن التوبة مطهره وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة وأبيا إلا أن يطهرا بالحد فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد فقال في حق ما عز   هلا تركتموه   يتوب فيتوب الله عليه .

ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به اذهب فقد غفر الله لك وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير به ولذلك رددهما النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهما يأبيان إلا إقامته عليهما وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة وبين مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط " اهـ .

الأمر الثاني مما يثبت به الزنا: شهادة أربعة رجال :

ويشترط أن يكونوا عدولاً ، وأن يصفوا الزنا ، فلا يكفي أن يقولوا : رأيناه فوقها ، بل لابد أن يقولوا : رأينا ذكره في فرجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز : " أفنكتها ؟ قال : نعم قال : حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ؟قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم " وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى .

والدليل على الشهادة : قوله تعالى : "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة –الآية-"

الأمر الثالث مما يثبت به الزنى : الحَبَل :

إذا وجدت المرأة حبلى ولم يكن لها زوج ولاسيد ولم تدع شبهة فى الحبل ففيها قولان فى مذهب احمد وغيره .

قيل : لاحد عليها لأنه يجوز ان تكون حبلت مكرهة او بتحمل او بوطء شبهة .

وقيل : بل تحد مالم تدع شبهة ، وهذا القول هو الصحيح ، قال ابن تيمية : وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فان الاحتمالات النادرة لايلتفت اليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود .

يدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه : " فالرجم حق على ما زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف "  
المبحث الثالث : حكم اللواط :

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ، وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال الله تعالى : " ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين      أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون  "

ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه ولكن ثبت عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه أنه قال :"من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن.

واختلف أهل العلم في حد اللواط :

1- فقيل : إن حده القتل مطلقاً بكرا كان أو ثيبا وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي 

2- وقيل : إن حده كالزنا تماماً ، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان " ، ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة .

3- وقيل :لا حد عليه ، وهذا هو قول أبي حنيفة ، لأنه ليس بمحل الوطء الفرج    
والقول الأول هو الأصح بلا شك ، لحديث ابن عباس المتقدم وهو حديث صحيح ، ولأن هذا هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ، فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته ، فقد روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه فكان علي أشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار وقال بعضهم : يرمى من جدار ، وقال بعضهم : يرمى بالحجارة ، فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه .                
وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ووطء من لا يحل بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أقل .

مسألة : 

حكم من عقد على ذات محرم كحكم اللوطي على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لما روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا بردة معه  الراية فقال أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله .

المبحث الرابع : حكم من أتى بهيمة :

اختلفت أهل العلم في حكم من أتى بهيمة :

فقيل : إنه يعزر ولا حد عليه 
وقيل : حده حد الزاني
وقيل : يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه " رواه أبو داود  وهو حديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد ، وقال الطحاوي هو ضعيف 
والأقرب هو القول الأول ، ويمكن الجواب عن الحديث من وجهين :

الأول : أن قتله من باب التعزير وليس حداً .

الثاني : وبأن فيه ضعفاً ، فهو لا ينهض للاحتجاج به في إقامة الحد ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وغاية ما يمكن أن يستدل به هو جواز تعزير من أتى بهيمة ولو كان التعزير بالقتل .

ويستفاد من الحديث مشروعية قنل البهيمة .  
فإن قيل : الحديث ضعيف ولم يعمل به في قتل الفاعل الجاني ففي حق حيوان لا جناية منه أولى ؟      
فالجواب : إنما لم يعمل به في قتل الفاعل لوجهين : 

أحدهما : أنه حد والحدود تدرأ بالشبهات وهذا إتلاف مال فلا تؤثر الشبهة فيه      
والثاني : أنه إتلاف آدمي وهو أعظم المخلوقات حرمة فلم يجز التهجم على إتلافه إلا بدليل في غاية القوة ولا يلزم مثل هذا في إتلاف مال ولا حيوان سواه . 
إذا ثبت هذا فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرا وإن كان لغيره فعلى الفاعل غرامته لأنه سبب إتلافه فيضمنه .

 ثم إن كانت مأكولة فهل يباح أكلها ؟

لأهل العلم في ذلك قولان .

واختلف في علة قتلها :

1- فقيل : إنما قتلت لئلا يعير فاعلها ويذكر برؤيتها ، وقد روى ابن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة قال لا يقال هذه وهذه 
2- وقيل : لئلا تلد خلقا مشوها 
3- وقيل : لئلا تؤكل ، وإليها أشار ابن عباس في تعليله  .

المبحث الخامس : حكم السحاق :

إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " 

ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا فأشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه فأشبه مباشرة الرجل المرأة بغير جماع .

قال ابن القيم رحمه الله : سحاق المرأتين نظير مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه قد جاء في بعض الاحاديث المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهم زانيتان ، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الايلاج ، وإن اطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم .

مسألة : إذا باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حد عليه لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت المرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع فأنزل الله تعالى أقم الصلاة هود الآية فقال الرجل ألي هذه الآية فقال : " لمن عمل بها من أمتي "رواه النسائي .

وللحاكم أن يعزرهما بما يراه مناسباً .

المبحث السادس : في بعض المقاصد الشرعية في حد الزنا :

الزنا يتعارض مع قصد الشارع في حفظ النسل والنسب ، وهو من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاف الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين ، وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك ، فهو في الحقيقة قتل للمجتمع ، فزجر عنه بالعقوبة ارادعة التي تشبه القصاص ، ليرتدع عن مثل فعله من يهم به ، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة .

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً الحكمة في حد الزنا :" وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه ، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن  ، فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة  "

 فإن قيل : ماالحكمة في كون العقوبة على المحصن أغلظ مما هي على البكر؟ 

فالجواب من أوجه :

1- أن دواعي الشهوة في البكر أقوى منها في المحصن ، إذ إن المحصن قد تزوج ، فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج المحرمة ، واستغنى به عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا ، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام ، أما البكر ، فإنه لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله ، فحمل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف ، فحقن دمه ، وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام  .

2- ولأن زنى المحصن أبشع من البكر ، إذ إن فيه خيانة للعلاقة الزوجية ، وهدماً للأسرة ، واختلاطاً في الأنساب ، لاسيما في حق المرأة إذ إنه يؤدي إلى أن تدخل المرأة في فراش زوجها ما ليس منه . 

فإن قيل ماالحكمة في عدم معاقبة الزني بقطع العضو الذي باشر الجريمة كما هو الحال في السرقة ؟

فالجواب من أوجه :

فالجواب من أوجه :

أحدها : أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون ، فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه . 

الثاني : أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني ، وهو خلاف مقصود الشرع . 

الثالث : أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص ، فالذي نال البدن من اللذة المحرمة مثل ما نال الفرج ، ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن . 

الرابع : أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك ، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك  
فإن قيل :ما الحكمة من تشديد العقوبة في الزنا بتشريع الرجم مع أن فيه إزهاقاً للنفس ؟وكيف نرد على من يتهم الإسلام بالرجعية والتخلف بهذا الحكم ؟   
والجواب :أن مشروعية الرجم من أهم الوسائل لحفظ المجتمعات من فاحشة الزنا، وقد شرع الإسلام الرجم وجعل له من الضوابط ما يتم به تحقيق الغاية التي شرع من أجلها ، ويظهر ذلك في الأوجه الآتية :

أولاً :أن هذه العقوبة تتناسب مع قبح جريمة الزنا : فإن في الزنا من البشاعة والمفاسد ما يناسب تشديد العقوبة فيه ، ولهذا سمى الله هذه الجريمة فاجشة فقال : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" لأنها جريمة تستبشعها كل الشرائع والفطر السوية والمجتمعات .

فمن مفاسد تلك الجريمة : اخنلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين ، وتفكك الأسر ، وضياع الأولاد ، إذ يعيش ابن الزنا طيلة عمره لقيطاً مهملا  ، وانتشار الأمراض في المجتمع ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم "  ، والقضاء على النكاح الذي هو من أهم مقاصد الشريعة ، وإدخال العار على الأسرة بل والقبيلة برمتها ، فهو في الحقيقة جريمة قتل ، ولهذا يقول سيد قطب :"كثيراً ما يقرن الله تعالى في كتابه بين الشرك وقتل النفس والزناذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة : الجريمة الأولى قتل للفطرة ، والثانية جريمة قتل للجماعة ، والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة "
ثانياً :ثم إن هذه العقوبة مقررة في الكتب السماوية الأخرى :

فعن ابن عمر أن { اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا ،  - الحديث وقد سبق ذكره - } . متفق عليه

ثالثاً :وكذلك فإن الشريعة جعلت لتنفيذ الرجم قيوداً لضمان تنفيذ الرجم في أضيق نطاق :

فمن ذلك وجوب ثبوت البينة لإقامة الحد ، وإذا تأملنا البينة في الزنا فهي :

- إما شهادة أربعة رجال يشهدون أنهم رأوا الزنا بأعينهم حقيقة، ولا يكفي أن يشهدوا أنهم راوا الرجل يعلو المرأة ، وإلا حدوا حد القذف ، وهذا أشبه بالمستحيل ، ولهذا ذكر ابن تيمية أنه لم يرجم أحد بشهادة أربعة عليه مذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عصره . 

- وإما إقراره على نفسه بالزنا أربع مرات ، ويشترط في هذه الحال أن لايكون الإقرار تحت التهديد أو الضغط أو الضرب . 

والمتأمل في النصوص الواردة في مثل قصة ماعز والغامدية يلحظ أن الشرع يميل إلى الستر على الزاني ، والتروي في إقامة الحد ، وأنه متى ما رجع عن اعترافه فإن الحد يدرأ عنه ، ولا مانع في مثل هذه الحال من التعزير إذا قامت عند القاضي قرائن لاتصل إلى درجة البينة لتنفيذ حد الزنى ، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المرأة التي زنى بها ماعز ، ولم يسأله من هي ؟ بل ستر عليها درأ الحد عنها تغليباً لجانب الستر .

رابعاً : ثم إن الغاية من إقامة الحد هي تطهير الزاني من جريمته :

وهذا في الحقيقة هو الفارق الجوهري بين المقصود من الحدود في الإسلام ، والمقصود منها في النظم الرعية ، فالخلاف حقيقة من أصل النظرة ، ولهذا فإن الجاني في الإسلام يأتي بنفسه إلى الإمام طالباً تنفيذ حكم الله فيه حتى يطهر من ذنبه ، وهذا ما لا يمكن أن يدركه أي نظامٍ آخر .

فعن سليمان بن بريدة عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ، فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ، قال : وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا ، قال : أنت ؟ قالت : نعم ، فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك  ..الحديث } . رواه مسلم  

وعن عمران بن حصين { أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي  - الحديث – وفيه : ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال له عمر : نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟ } رواه  مسلم .

الفصل الثاني

حـد القذف

المبحث الأول : تعريف القذف :

القذف في اللغة : بمعنى الرمي .

وفي الشرع : هو الرمي بزنا أو لواط .

فلو رماه بما دون ذلك ، كالتقبيل ، والمباشرة ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والكفر ، فليس بقذف ، وإنما فيه التعزير ، وكذلك لو قال: يا فاسق ياحمار يا كافر ونحو ذلك .

المبحث الثاني : حكم القذف :

القذف من كبائر الذنوب ، وقد جاء الوعيد الشديد عليه في الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقال تعالى : " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، يومئذِ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين "

وأما السنة : ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه      
والمحصنات في هذه الآية بمعنى العفائف 
فائدة : 

المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان : 

أحدها : هذا ، أي العفيفات .
والثاني : بمعنى المزوجات كقوله تعالى : "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم "     
والثالث : بمعنى الحرائر كقوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات "

وقوله سبحانه " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " 

وقوله : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "      
والرابع :  بمعنى الإسلام كقوله : " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة – الآية –" قال ابن مسعود إحصانها إسلامها .

المبحث الثالث : حد القذف :

حد القذف : ثمانون جلدة إذا كان القاذف حراً ، بالغاً ، عاقلاً ، غير مكره .

والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعذ ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "

فرتب الله في هذه الآيات ثلاثة أحكام على القاذف :
الأول : الجلد ثمانين جلدة .

الثاني : أن ترد شهادته .

الثالث : أنه من الفاسقين .

فإذا تاب من ذنبه ، فإن توبته ترفع حكم الفسق باتفاق الفقهاء ، ولا ترفع عنه حكم الجلد بالاتفاق أيضاً ، فلو تاب قبل جلده فإنه يحد إذا طلب المقذوف لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة .

وأما رد شهادته ، ففيها خلاف بين العلماء : فذهب الحنفية إلى أنه مردود الشهادة ولو تاب ، وذهب الجمهور إلى قبول شهادته بعد التوبة ، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في الاستثناء المذكور في الآية هل هو عائد على جميع ما ذكر في الآية الأولى أم على الجملة الأخيرة منه ، فالأحناف يرون أنه عائد على الجملة الأخيرة فقط ، والجمهور يرون أنه عائد على جميع ما ذكر ، وإنما خرج الجلد بالإجماع .

وأما السنة : فعن عائشة رضي الله عنها – في قصة الإفك- ، قالت : لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم " أخرجه الخمسة

وقد أجمعت الأمة على أن حد القذف ثمانون جلدة للحر .

فإن كان القاذف عبداً فحده أربعون جلدة ، لقوله تعالى - في الإماء- : " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "  وحكم الرجال الأرقاء كالإماء .

المبحث الرابع : من هو المحصن في باب القذف :

من شروط حد القذف أن يكون المقذوف محصناً ، فلو قذف غير محصن فلا يحد وإنما فيه التعزير .

فمن هو المحصن في باب القذف ؟

ينبغي أن يعلم أولاً أن المحصن في باب القذف غير المحصن في باب الزنا .

فالمحصن في باب القذف هو : الحر ،المسلم ، العاقل ، العفيف ، الذي يجامع مثله .

فهذه ستة شروط :

أن يكون

1- مسلماً : فلا حد على من رمى غير المسلم لقوله تعالى : " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات " .

2- حراً : فلا حد على من رمى عبداً .

3- عاقلاً : فلو قذف مجنوناً فلا حد لأنه لايلحقه عار بذلك .

4- عفيفاً : أي من الزنا في الظاهر ، ولو تائباً منه ، فلو رمى فاجراً فلا حد ، لقوله تعالى في الآية السابقة : " الغافلات " أي عن الزنا. 

5- يجامع مثله : وهو يختلف بحسب حال المقذوف ، ولداً كان أو بنت ، وضبطه الحنابلة بابن عشر سنين ،وبنت تسع ، والأولى عدم التحديد لأن هذا يختلف بحسب حال المقذوف وجسمه . 

 فلو قذف من لايجامع مثله ، كابن خمس سنين فلا حد لأنه لا يلحقه العار بذلك .
المبحث الخامس  : هل الأغلب في حد القذف حق الله أم حق الآدمي ؟ :

اختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب الأحناف إلى أن الأغلب هو حق الله .

وذهب الجمهور إلى أن الأغلب هو حق الآدمي .

ويترتب على هذا الخلاف مسالتان ، وهما : 

1- هل يشترط لإقامة الحد مطالبة المقذوف ؟
2- وهل يسقص الحد بعفوه ؟

فمن غلب حق الآدمي وهم الحمهور قالوا : يشترط لإقامة الحد مطالبة المقذوف ، كما قالوا : يسقط الحد بعفوه ، كالقصاص .

أما الأحناف فقالوا : يجب إقامة الحد ولو لم يطلب المقذوف ، ولايسقط بعفوه لأنه حق الله ، فلا يسقط بالعفو كسائر الحدود .

وسبب الخلاف في هذه المسالة : أن حد القذف فيه شبه بالقصاص ، كما أن فيه شبهاً بالحدود ، فهو من جهة يشبه القصاص لأنه مشروع جزاءً لاعتداء القاذف على عرض المقذوف ، كما أن القصاص مشروع  جزاءً لاعتداء الجاني على نفس المجني عليه ، ومن جهة أخرى فإن قاعدة الشريعة في الجوابر والتعويضات أن تكون بالمثل ، ولكن في هذه الحال تتعذر المعاقبة بالمثل ، فشرع الحد جلداً فمن هذه الجهة أشبه الحدود .

والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور ، فالأغلب فيه هو حق الآدمي فلا يستوفى إلا بطلب المقذوف ، ويسقط بعفوه ، والله أعلم .  

المبحث السادس : ألفاظ القذف :

ألفاظ القذف على ثلاثة أنواع :

1. صريح القذف : هو اللفظ الذي لايحتمل غير القذف .
مثل : يازاني ، يالوطي ، أو قد زنيت ، أو يا منيوك ويامنيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد ، فإن فسر بفعل زوج أو سيد فليس بقذف .

ومن قال : يابن الزانية فهو قذف لأمه .

ومن صريح القذف كذلك : نفي نسبه ، مثل أن يقول : لست ولد فلان ، فهذا قذف قذف لأمه أي المقول له  ، وكذا لو نفاه عن قبيلته لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا : " لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته "  ، ولأنه لايكون لغير أبيه إلا بزنى أمه .

فمثل هذه الألفاظ يحد قائلها مطلقاً سواء ادعى أنه لم يقصد القذف أم لم يدع ذلك ، وسواء كان هناك قرينة ظاهرة على أنه قصد القذف أم لم يكن .

2. وكناية القذف : هو اللفظ الذي يحتمل القذف وغيره .

مثل : ياقحبة ، يافاجرة ،ياخبيث ، ياخبيثة ، فضحت زوجك ، نكست رأسه ، جعلت له قروناً ، زنت يداك ، ونحوذلك .

فهذا ينظر فيه إلى ظاهر الحال : فإن كان ظاهر الحال يدل على أنه قصد القذف فإنه يحد به ، حتى ولو ادعى أنه لم يقصد القذف ، أما إن كان ظاهر الحال لا يدل على أنه قصد القذف ، وفسره هو بغير القذف فيقبل تفسيره ولا يحد ، بل يعزر ، كأن أراد بالمخنث المتطبع بطبائع التأنيث ، وبالقحبة المتعرضة للزنى وإن لم تفعله ، وبالفاجرة الكاذبة ونحو ذلك .

3. والتعريض بالقذف :  مثل أن يقول لمن يخاصمه : ما أنت بزان ، ما يعرفك الناس بالزنا ، يا حلال ابن الحلال ، أو يقول : ما أنا بزان ولا أمي بزانية ن يقصد بذلك التعريض بالآخر .
فاختلف أهل العلم في ذلك فيما إذا كان هناك قرينة تدل على قصده القذف : 
فذهب بعضهم إلى أنه ليس بقذف ولو وجدت قرينة ، لما يلي :

1- لما في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره .

2- ولأن الله فرق بين التعريض بالخطبة والتصريح بها فأباح التعريض في العدة وحرم التصريح فكذلك في القذف  

وقال بعضهم :  عليه الحد ، لمايلي :

1- لأن عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه ما أنا بزان ولا أمي بزانية فقالوا قد مدح أباه وأمه فقال عمر : قد عرض بصاحبه ، فجلده الحد  . 

2- وروى أن عثمان جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر يعرض له بزنا أمه والوذر قدر اللحم يعرض له بكمر الرجال  
3- ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع الطلاق بالكناية.

4- ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح .

وهذا القول هو الصحيح ، وهو أن التعريض يعد قذفاً إذا وجدت قرينة تدل على أنه قصد القذف ، فإن لم يكن في حال الخصومة ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف فالأقرب أنه ليس بقذف . 

وأما الجواب عن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فنقول : إن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتياً ، ولم يقصد القذف .

وبهذا يتبين أن حكم التعريض بالقذف كحكم الكناية .

فائدة هامة : المرجع في تحديد ألفاظ القذف وكونها صريحة أم كناية أم تعريضاً إلى العرف ، فما عده الناس صريحاً في القذف أو كناية فيه أو تعريضاً به فهو كذلك ، وما لا فلا .

المبحث السابع : حكم من قذف جماعة :

من قذف أهل بلد ، أو جماعة لايتصور منهم الزنا عادة ، فلا حد عليه ، لأنه لاعار عليهم بذلك ، للقطع بكذبه ، وإنما يعزر .

وإن كان يتصور الزنى منهم عادة وقذف كل واحدة بكلمة فعليه لكل واحد حد لتعدد القذف وتعدد محله كما لو قذف كلا منهم دون أن يقذف الآخر ، وإن كان إجمالا كقوله هم زناة فحد واحد لقوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات الآية " ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة ، ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد  .

المبحث الثامن : شروط إقامة حد القذف :

يشترط لإقامة حد القذف ما يلي :

الشرط الأول : ثبوته :

ويثبت حد القذف بإقراره أي القاذف ، أو بشهادة عدلين على أنه نطق به .

الشرط الثاني : مطالبة المقذوف :

وهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم ، وتبين أن القول الصحيح أن حد القذف لايقام إلا بطلب من المقذوف .

ولو مات المقذوف ولم يطالب به سقط .

ومن قذف ميتاً فلوارثه المطالبة بإقامة الحد عليه .

فائدة : قال أهل العلم : من قذف نبياً كفر ، وقتل ، ولو تاب .

المبحث التاسع : مسقطات حد القذف :

يسقط حد القذف بمايلي :

1- عفو المقذوف : 

فلو طالب بالحد ثم عفا سقط الحد عن القاذف ، على الصحيح من أقوال أهل العلم .

2- ثبوت الزنا على المقذوف :

إما بإكتمال أربعة شهداء  ، أو بإقرار المقذوف به  .

وعلى هذا فو شهد ثلاثة على شخص بالزنا فإنهم يحدون حد الفرية أي القذف .

3- اللعان : 

وذلك بالنسبة للزوج في قذفه لامرأته ، فيدرأ حد القذف عن نفسه بملاعنته .

المبحث العاشر :إن قيل : ما الحكمة في إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ؟ 
الجواب من وجهين :

الأول : ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بقوله :" إن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه ، فجعل حد الفرية تكذيبا له ، وتبرئة لعرض المقذوف ، وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلما ، وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه ، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة ، ولا سيما إن كان المقذوف امرأة ، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر ".

والثاني : ولأن القذف لا يقتصر ضرره على المقذوف وحده ، بل يلحقه وزوجه وأولاده وعشيرته ، بخلاف الكفر .

الفصل الربع

حـد المسكر

المبحث الأول : حكم الخمر  : 

 شرب الخمر من الكبائروقد جاء تحريمه في الكتاب والسنةوالإجماع :

فمن الكتاب : قوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ...الآية "

ومن السنة : فقد تواترت الأحاديث على تحريم الخمر ، :

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن } 

وعنه أيضاً{ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له } . رواه أبو داود وغيره

  وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار }

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة" . متفق عليه

وقد استشكل أهل العلم معنى الحديث ، ذلك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، والله تعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن ، والجنة لا هم فيها ولا حزن .

وللعلماء في معنى الحديث عدة أقوال :

1- فقال ابن عبدالبر: يحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة ، فعلى هذا معنى الحديث : جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه .
2-وقال القاضي عياض : المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته .

3-وقال النووي : معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها قيل ينساها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شهوتها .

وهذا التأويل هو الأقرب ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا { من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه } وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان ، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رفعه { من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة } أخرجه أحمد بسند حسن .
ومما يدخل في تحريم المسكر : تحريم المخدرات :

ويدخل في ذلك الحشيشة والأفيون  ، فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي وغيره ، وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر ، فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه ، لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص ، فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر  .
ويدخل في المفترات القات وقد ألف الهيتمي كتابا سماه [ تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات ]   في التحذير عنهما  ، والأصل في تحريم كل ذلك ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر } .
 قال العلماء : المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف ، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر .

 وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة ، قال : ومن استحلها  فقد كفر . قال : وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم ، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار . 

المبحث الثاني : ضابط المسكر :

ثمت ضابطان عند أهل العلم في تحديد المسكر ، وهما :

الأول : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام
والثاني : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام .
فلا يختص الخمر بكونه من العنب بل يكون من سائر المصعومات إذا أسكرت .

والأدلة على هذين الضابطين : 
1- عموم الآية السابقة .

2- وعن ابن عمر مرفوعا : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم 
3- وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل متفق عليه 
4- وعن ابن عمر مرفوعا : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني 
5- وعن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " رواه أبو داود     
المبحث الثالث : تحريم الخمر في الشرائع السابقة :

قال الغزالي: لم تشتمل ملة قط على تحليل المسكر وإن اشتملت على تحليل القدر الذي لا يُسكر من جنس المسكر.   

 يدل على ذلك ما يلي :

1- نصوص الشريعة التي بينت أن جميع الرسل أتوا لإصلاح أقوامهم وإرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة : وتحريم الخمر من ذلك ، كما قال تعالى على لسان شغيب " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت " وقال موسى لأخيه هارون " اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين "  وقال صلى الله عليه وسلم:"إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم" ، وإن من الشر الذي أجمع عليه أرباب العقول هو شرب الخمر.
2-وردت آثار عن الصحابة تدل على أن الخمر كانت محرمة على الأمم السابقة ، فمن ذلك :

· ما روى البيهقي عن عثمان بإسناد صحيح أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أُم الخبائث، إنه كان رجل ممن قبلكم يتعبد الله فعلقته إمرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها تطلبه للشهادة، فلما جاء جعلت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى انتهى إلى امرأة وضيئة فقالت: إني ما دعوت للشهادة ولكن لتقع علي أو تشرب الخمر- وكان عنده باطية خمر- أو تقتل هذا الغلام، فقال الخمر أهون، فشرب كأساً ثم قال زيدوني، فوقع على المرأة وقتل الغلام، ثم قال عثمان: فاجتنبوا الخمر فإنها أُم الخبائث.
· وكذلك ما ورد عن عبد الله ابن عمرو أنه قال:إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، قال هي في التوراة : إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط والزمارات يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر لمن طعمها مرة أقسم الله بيمينه وعزمه من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس رواه ابن أبي حاتم وقال ابن كثير : إسناده صحيح  


والزفن: الرقص – والكبرات: البرابط جمع بربط وهو آلة عزف تشبه العود – والزفرات: الدفوف.
والشاهد أن هذه الآية موجودة في التوراة وفيها تحريم الخمر صراحة .
المبحث الرابع : حد المسكر : 

لاخلاف بين العلماء على وجوب الحد على من شرب مسكراً ، واختلفوا في مقداره على قولين :

القول الأول : 

أن حده ثمانون جلدة .

وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

بأن هذا هو إجماع الصحابة على عهد عمر بنا الخطاب رضي الله عنه ، حيث استشارهم في حد شارب الخمر فأشاروا عليه أن يجلده ثمانين .

يدل على ذلك ما يلي :

1- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه
2- وعن علي أنه قال في المشورة إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري رواه الجوزجاني والدارقطني      
3- وعن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين رواه أحمد والبخاري
نوقشت هذه الأدلة : 

بأن غاية ما تفيده أن حد الخمر أربعون ، وأن مازاد عنها إلى الثمانين إنما هو زيادة تعزيرية رآها عمر رضي الله عنه ، يدل على ذلك ما يلي :

·  أنه جاء في هذه الروايات وغيرها أن عمر رضي الله عنه كان يجلد في الخمر في صدر خلافته أربعين ،فلما عتا الناس وفسقوا زاد فيها إلى الثمانين بعدما استشار الصحابة ن فدل ذلك على أنها زيادة تعزيرية منه رضي الله عنه ، اقتضاها حال الناس في عصره ، بل قد ثبت عنه بأسانيد صحيحة أنه تدرج في جلد شارب الخمر من أربعين إلى ستين إلى ثمانين
· أن عمر رضي الله عنه كان يعزر شارب الخمر – إضافة إلى الحد – بنفيه كما فعل مع ربيعة بن أمية بن خلف ، وأحياناً بحلق رأسه ، فلو صح اعتبار زيادته عن الأربعين حداً للزم مثل ذلك في النفي والتحليق ، ولا قائل بذلك .
· ودعوى الإجماع هذه غير صحيحة ، فقد خالفه غيره من الصحابة كما سيأتي في أدلة القول الثاني ، إن شاء الله .
القول الثاني :

أن حده أربعون ، وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين تعزيراً .

وهذا مذهب الشافعية ، والظاهرية ، ورواية عند الحنابلة ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، طيلة خلافته ، وأقره الصحابة على ذلك فكان إجماعاً ، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك . 

2- وعن حصين بن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم
3- وعن علي قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه متفق عليه 
ومعناه : لم يقدره ويوقته ، والمقصود ما زاد عن الأربعين أ قال ابن القيم رحمه الله : " المراد بذلك أن رسول الله لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص الحدود وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله قد ضرب فيها أربعين   وقوله إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير بثمانين فإن عمر رضي الله عنه جمع رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانين .

وهذا القول هو الصحيح .

قال ابن تيمية : " فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس  الخمر   أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون وهذا اوجه القولين ، وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الراس مبالغة في الزجر عنه فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا " .

المبحث الخامس : في قتل شارب الخمر في الرابعة :

جاءت نصوص متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل شارب الخمر في الرابعة ، فمن ذلك : 

1- عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " قال عبدالله ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله رواه أحمد    
2- وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم رواه الخمسة إلا النسائي
3- عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله . رواه الترمذي  
4- عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة رواه أبو داود        

فأخذ جمهور أهل العلم من هذه النصوص أن قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ .

والصحيح أنه ليس بمنسوخ ، بل هو من باب التعزير ، فللإمام ان يفعله إذا رأى المصلحة في ذلك .  
قال ابن تيمية : " كذلك قد يقال في أمره يقتل شارب  الخمر   في  الرابعة   بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ؟ 

فقال : هل يسكر ؟ 
قلت : نعم 
قال : فاجتنبوه 
قلت : إن الناس غير تاركيه 
قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم " 

قال ابن تيمية : وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل وجماع ذلك أن العقوبة نوعان :

أحدهما : على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق 
والثاني : العقوبة لتأديب حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فإن تاب وإلا قتل وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه " 

وقال ابن القيم : " قتل شارب  الخمر في الثالثة أو  الرابعة ليس بحد ولا منسوخ وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد ".

المبحث السادس : مسائل في شرب الخمر :

· قال أهل العلم : ومن شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين    
· واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز         
· من تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر  لحديث من تشبه بقوم فهومنهم ، وكذا يعزر من حضر شرب الخمر لحديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود
الفصل الخامس

حد السرقة

المبحث الأول : في حد السارق :

حد السارق هو القطع ، بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

أما الكتاب :فقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "

ومن السنة :عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " متفق عليه     
المبحث الثاني : شروط إقامة حد السرقة :

يجب بثمانية شروط :

الشرط الأول : السرقة :

وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء .

فلا قطع على :

1- منتهب : وهو من يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود      
2- ومختطف : وهو الذي يختلس الشيء ويمر به 
3- وغاضب .

4- وخائن في وديعة .

والدليل : عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " رواه الخمسة وصححه الترمذي 
مٍسألة : اختلف أهل العلم في حكم جاحد العارية :
فالمشهور في مذهب الإمام أحمد قطع جاحد العارية : 

واستدلوا بما في الصحيح عن عائشة قالت :كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل " ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فقال : " إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها "  فقطع يد المخزومية رواه أحمد ومسلم والنسائي
 وفي رواية قال : استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر فقطعت يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال رواه أبو داود والنسائي .

وممن رجح هذا القول الشوكاني ، فقال في نيل الأوطار :  "ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعت يدها   ، وكذلك بقية الألفاظ المذكورة ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق  فالحق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع  " .      

وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية : 

واستدلوا على ذلك :  بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق والجاحد للوديعة ليس بسارق  .

وأجاب الجمهور عن أحاديث قطع المخزومية : بأن الجحد للعارية وإن كان مرويا فيها من طريق عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم لكنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة ، ومما يؤيد ذلك :

1- في رواية من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه وأبو الشيخ وعلقه أبو داود والترمذي  
2- ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا ،

 قالوا : والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط .

3- قالوا :ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة كذا قال البيهقي والنووي وغيرهما 
4- ويؤيد هذا ما في الحديث المتقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف الخ فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق .

والأقرب والله أعلم هو القول الثاني أن جاحد العارية لايقطع .      
 الشرط الثاني من شروط السرقة : كون السارق مكلفا مختارا عالما :

لأن غيرالمكلف مرفوع عنه القلم ، ولأن المكره معذور ، وكذا الجاهل . 

الشرط الثالث : كون المسروق مالا : 

لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها والأخبار مقيدة للآية  ، فلا قطع بسرقة ماء لا يتمول عادة ، ولا بإناء فيه خمر  ، ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب إتلافها أشبهت المزامير ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها لأنها معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج ، ولا بصليب أوصنم من ذهب أو فضة لأنه مجرم أشه الطنبور .

ويقطع بسرقة مصحف ، وماء معد للبيع .      
الشرط الرابع : أن يبلغ المال المسروق النصاب في السرقة :
وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما ، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك : 

- لحديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه  ، وهو يخصص عموم الآية 

- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة      .

 وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً : " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه ، 

فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة  

ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخباركما حكى البخاري عن الأعمش 
ويحتمل : أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة النصاب بالتدريج ذكر معناه ابن القيم في الهدى      
مسألة :تعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه     
الشرط الخامس  : إخراجه من حرز : 

في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي والحنابلة .

والأدلة على ذلك :

 1- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجه وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أو يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه أبو داود والنسائي وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال 
2- وعن رفع بن خديج مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر رواه الخمسة      
فلو سرق من غير حرز فلا قطع لفوات شرطه .

مسألة : ضابط الحرز :      
حرز كل مال ما يحفظ فيه عادة ، وهو يختلف باختلاف الأموال والأزمنة والأمكنة ، وجور السلطان وعدله ،لأن معناه الحفظ ولأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض .   

وذكر الفقهاء لذلك أمثلة فقالوا :

 فنعل برجل وعمامة على رأس حرز .

ونوم على متاع أو رداء حرز ، فعن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه ، فقلت يا رسول الله : " أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما أنا أهبها له أو أبيعها له " قال : " فهلا كان قبل أن تأتيني به " . رواه الخمسة إلا الترمذي
وحرز الكفن كونه على الميت في القبر لقول عائشة رضي الله عنها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا .

ووضع البهائم في مراحها حرز لها .

وإغلاق باب الدكان إحراز له .

وقفل السيارة إحراز لها أيضاً ، وهكذا .

قال أهل العلم : ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير وكذا السلطان إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق قلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ وكذا الحال مع قوته وضعفه      
مسألة : لو اشترك جماعة في هتك وإخراج النصاب قطعوا جميعا ، لوجود سبب القطع منهم كالقتل وكما لو كان ثقيلا فحملوه ، ويقطع سارق نصاب لجماعة ، وإن هتك الحرز أحدهم ودخل الآخر فأخرج المال  فيقطعان معاً إذا كانا متواطئين .

الشرط السادس : انتفاء الشبهة : 

1. فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله ، أما ولده فلحديث : أنت ومالك لأبيك " ، وأما أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر ، ولأن بينهم قرابة تمنع شهادة بعضهم لبعض فلا يقطع به ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

2. ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ، ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد  .      
3. ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر كأصوله وفروعه ونحوهم لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع 
4. ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك ولقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق  .
الشرط السابع : ثبوتها : 

1. إما بشهادة عدلين يصفانها ، لقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه .
2.  أو بإقرار السارق مرتين ويصفها في كل مرة ، لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه       
وحكم رجوعه عن اعترافه ، وتلقين القاضي له ، كحكم الزاني :

فإن كان قد قبض عليه وجيء به ، فلا يشرع تلقينه ، ولايقبل رجوعه ، أما إن كان قد جاء تائباً إلى الحاكم فله تلقينه ، ويقبل رجوعه عن إقراره ، لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع رواه أحمد وأبو داود  .   
الشرط الثامن مطالبة المسروق منه بماله : 

أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجورا عليه لحظة ، لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة  . 

مسألة : قال أهل العلم :لا قطع عام مجاعة وغلاء إن لم يجد ما يشتري به ، لقول عمر لا قطع في عام سنة قيل : أهو قول تقول به قال : أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة  . 

المبحث الثالث : في كيفية القطع :

متى توفرت شروط السرقة في السارق قطعت يده اليمنى من مفصل كفه ، لأن في قراءة عبدالله بن مسعود : " فاقطعوا أيمانهما" 
وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهمافي الصحابة ، وغمست وجوبا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي إلى موته .       
فإن عاد قطعت رجله اليسرى قياسا على القطع في المحاربة ، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك ، وهذا الحكم  باتفاق الأئمة الأربعة ، وحكاه بعضهم إجماعاً .     
ويكون القطع من مفصل كعبه ويترك عقبه لما روى عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها .    
فإن عاد فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين : 

القول الأول : 

أنه في الثالثة تقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى ، فإن سرق بعد ذلك حبس وعزر .

وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة .

استدل أصحاب هذا القول بأحاديث ضعيفة من أبرزها :

حديث أبي هريرة مرفوعا من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله . " . أخرجه الدارقطني ، وهو حديث ضعيف .

القول الثاني : 

أنه إن عاد في الثالثة فلا يقطع منه شيء بل يعزر ويحبس حتى يتوب أو يموت .

وهذا مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة .

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

 1- بما روي أن عمر رضي الله عنه أتى برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي : إنما قال الله تعالى:  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية"  وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن . رواه سعيد 
2- وعن سعيد المقبري قال : إن علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟

قالوا :  اقطعه يا أمير المؤمنين .

قال : قتلته إذا وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يقوم لحاجته ؟ 
فرده إلى لسجن أياما ، ثم أخرجه ، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ماقال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله . رواه عبدالرزاق في مصنفه .

وفي رواية أنه رضي الله عنه قال : "إني لأستحيي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي " .

وهذا القول هو الصحيح ، والله أعلم .     
مسألة : قال أهل العلم : يجتمع على السارق القطع والضمان ، لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في القتل الخطأ ، فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه ، ويعيد ما خرب من الحرز لأنه متعد  . 
المبحث الرابع : في بعض المقاصد الشرعية في حد السرقة :

 المطلب الأول : إن قيل : ما الحكمة في قطع يد السارق ؟ وهل في هذا إلا زيادة في الإتلاف وتنكيل في السارق بما لا يستحقه من العقوبه ؟ إذ يكفي لردعه ما هو أقل من ذلك ؟

فالجواب من أوجه :

1-الوجه الأول :وهو جواب مجمل أشار إليه ابن القيم في الحكمة من مشروعية سائر الحدود ، ذلك أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسا وقدرا هو عالم الغيب والشهادة ، وأحكم الحاكمين ، وأعلم العالمين ، ومن أحاط بكل شيء علما   وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم ، وليست هذه التقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة ، كما أن التقديرات الواقعة في خلقه كذلك ، فهذا في خلقه وذاك في شرعه،  ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه   ، فشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال تعالى : { صنع الله الذي أتقن كل شيء } وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان ، فلأن يكون تشريعه في غاية الإتقان أولى وأحرى .  

وسبحان الله ما أعظم ظلم الإنسان وجهله فإنه لو اعترض على أي صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك وسأله عما اختصت به صناعته من الأسباب والمقادير وكيف كان كل شيء من ذلك على الوجه الذي هو عليه لا أكبر ولا أصغر ولا على شكل غير ذلك يسخر منه ، ويهزأ به ، وعجب من سخف عقله وقلة معرفته ، هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهل ثم لا يسعه إلا التسليم له ، والاعتراف بحكمته ، فهلا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كل شيء فأحكمه وأوقعه على وفق الحكمة 

الوجه الثاني : أن الله شرع عقوبة السارق فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس ، فكانت عقوبته به أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد ، ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل .
ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق وعدوانه أعظم ، ضم إلى قطع يده قطع رجله ، ليكف عدوانه ، وشر يده التي بطش بها ، ورجله التي سعى بها ، وشرع أن يكون ذلك من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله ، فكف ضرره وعدوانه ، ورحمه بأن أبقى له يدا من شق ورجلا من شق .

الوجه الثالث :أن الله شرع القطع وجعل له شروطاً لايكون إلا بها حتى ينحصر تطبيقه في أقبح صور الاعتداء وأشدها بشاعة ، وقد سبق الإشارة إلى هذه الشروط .  

المطلب الثاني : إن قيل ما الحكمة في قطع السارق وعدم قطع الغاصب والخائن والمنتهب والمختلس ؟

فالجواب :أن جريمةالسرقة أعظم من هذه الجرائم لما يلي :

1- أن السارق لا يمكن الاحتراز منه ، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسراق ، بخلاف المنتهب والمختلس ، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلصوا حق المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق 

2-وكذلك فإن السرقة تتضمن الترويع والتخويف واختلال الأمن بخلاف هذه الذنوب .

3- ثم إن درء الحد عن هؤلاء لا يعني عدم معاقبتهم إذ يسوغ كف عدوانهم بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال ونحو ذلك من التعازير .

المطلب الثالث : إن قيل : مالحكمة في قطع السارق في ربع دينار مع أن دية اليد إذا قطعت بمئات الدنانير ، وهل هذا إلا نوع تناقض ؟

فالجواب : بأن هذا من أعظم المصالح والحكمة ، فإن الله احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين ، فقال :

 يد بخمسمئي من عسجد وديت 


ما بالها قطعت في ربع دينار

 تناقض ما لنا إلا السكوت لـه 


وأن نعوذ  بمولانا من العار

 فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت ، وضمنه الناظم قوله :

  حماية الدم أغلاها وأرخصها 


خيانة المال فانظر حكمة الباري   
الفصل السادس

حـد الحرابة ( قطاع الطريق )

 المبحث الأول : في تعريف الحرابة : 

الحرابة في اللغة : مشتقة من الحَرَب ، بالتحريك ، وهو أن يسلب الرجل ماله .

والمحاربون في الاصطلاح الشرعي : هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة ، الذين يخرجون على الناس بالسلاح فيأخذون أموالهم مجاهرة .

فقطع الطريق يشترط فيه شرطان :

الأول : أن يكون على سبيل المجاهرة والغلبة ، فإن كانوا مختفين فسراق ، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم لأن عادة قطاع الطريق القهر فاعتبر ذلك فيهم .

والثاني : إشهار السلاح ، فمن لم يكن معه سلاح ، فليس بمحارب ، لأنه لايمنع من قصده ، قال ابن قدامة : " لا نعلم فيه خلافاً " . 
والأصل في حد الحرابة قوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون لله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ". 
قال ابن عباس وأكثر المفسرين : نزلت في قطاع الطريق من المسلمين 
قال في الشرح الكبير : " وحكى عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين وقال أنس في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ، ولكن يرد هذا التأويل  قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم . انتهى  
ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار كالسرقة .

المبحث الثاني : هل يشترط في الحرابة : الحرز ، والنصاب  ؟

اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب بعض العلماء إلى أن من شرطه :أن يأخذوا المال من حرز ، وأن يبلغ المال المسروق نصاباً ،قياساً على السرقة ، فلو لم ياخذه من حرز  ، أو لم يبلغ المال المسروق نصاباً ، فليس بقاطع طريق . 

والصحيح أن الحرز والنصاب ليسا بشرط ، لأن العلة في قطع الطريق هي الرعب ونشر الفساد ، وليس أخذ المال ، فلا يصح قياسه على السرقة ، بل إن الحد يجب في قطع الطريق ولو لم يأخذوا مالاً أصلاً . 

المبحث الثالث : هل من شرط قطع الطريق أن يكون خارج المصر ؟

اتفق العلماء على أن الحرابة تكون خارج المصر ، واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فذهب بعضهم إلى أن الحرابة لاتكون إلا في خارج المصر ، فلو قطع الطريق داخل البلد فليس بحرابة ، لوجود الغوث .

والصحيح : أن الحرابة كما تكون خارج المصر تكون داخله أيضاً ، لعموم الآية ، ولأن الرعب كما يكون خارج المصر يكون كذلك داخلها .

قال ابن حزم رحمه الله : " كل من حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس ، أو أخذ مال ، أو لجراحة ، أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم – كثروا أو قلوا- حكم المحاربين المنصوص في الآية ، لأن الله تعالى لم يخص شيءاً من هذه الوجوه "

وهذا القول هو هو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهما ، وهو رواية في مذهب أحمد ، وعليه تدل الآية الكريمة ، إذ ليس في الآية تخصيصه في الصحراء أو في حال دون حال ، فتبقى الآية على عمومها .

المبحث الرابع : حكم المحاربين :

اختلف العلماء في عقوبة المحاربين بسبب اختلافهم في المراد ب " أو " في الآية ، هل هي للتنويع على حسب الجناية ، أم أنها للتخيير ؟

ولهم في ذلك قولان :

القول الأول :

أن " أو " للتنويع  وبيان أن لكل جناية عقوبة .

ويكون حكمهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قال : " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض " 

وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ، والأحناف على تفصيل قريب من هذا في مذهبهم .

وعلى هذا القول فللمحاربين أربعة أحكام :

1- إن قتلوا وأخذوا مالا حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم ثم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا  .   
2- وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا  قتلوا ، وحكم الردء كالمباشر على الصحيح من أقوال أهل العلم وبه قال مالك وأحمد .     
3- وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما ، لوجوبه لحق الله تعالى      في آن واحد فلا ينتظر لقطع أحدهما اندمال الآخر لأنه تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقوله من خلاف ، والحكهة في كون القطع من خلاف : الإرفاق به ، لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله ، فيستطيع أن يمشي بعصا بدلاً من رجله المقطوعة وتكئ عليها بيده . 
4- وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم وتنفي الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة .  
استدل أصحاب هذا القول :

1- بما روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف  . وهذا الحديث ضعيف 
2- وبتفسير ابن عباس المتقدم .
القول الثاني :

أن " أو " في الآية للتخيير وليست للتنويع .

فيكون معنى الآية أن للإمام أن يجتهد في اختيار العقوبة المناسبة مما هو مذكور في الآية ، فمن كان منهم رئيساً مطاعاً أو ذا شوكة أو كان معروفاً بالإجرام فله قتله إذا رأى في ذلك مصلحة وإن لم يقتل ، وله أن يقطع إذا رأى في ذلك مصلحة وإن لم يأخذ مالاً ، كما أن له أن يخفف العقوبة عمن لم يعهد منه الإجرام ، وليس بذي شوكة ، بأن يقتصر على نفيه ، وهكذا ، فالأمر موكول إلى اجتهاد الحاكم بأن يتخير العقوبة المناسبة مما هو مذكور في الآية .

وهذا مذهب المالكية والظاهرية ، ورواية عند الحنابلة ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية .

أدلة هذا القول :

1- أن التقسيم الذي ذكره أصحاب القول الأول لا دليل عليه ، والحديث المذكور ضعيف ، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد منه .
2- ومما يؤيد هذا القول : أنه بمقتضى القول الأول فإن المحاربين لو ارتكبوا جرائم غير أخذ المال والقتل فإن عقوبتهم لاتكون هي حد قطاع الطريق ، بل تكون عقوبات جرائم عادية ، كجريمة الاغتصاب ، وترويج المخدرات ،ونحو ذلك ، فهذه ليست من حد الحرابة عند أصحاب القول الأول ، وإنما فيها حد الزنا أو التعزير ، مع أنها أشد ضرراً وأعظم فحشاً من أخذ المال ، وهذا بلا شك مخالف للقواعد الشرعية ، فإن الحرابة في الفروج أعظم منها في الأموال .
3- ومما يؤيد هذا القول : أن الله نعالى أوجب حد الحرابة متى ما تحقق أمران : المحاربة ، والسعي في الأرض فساداً ، وهو أشمل من أن يكون بالقتل أو أخذ المال ، فمتى تحقق هذان الشرطان في جريمة فإنها تكون جريمة حرابة ، وعند أصحاب القول الأول لاتكون الحرابة إلا في الأنفس أو في الأموال ، وفي هذا تقييد للآية بغير دليل ، أما القول الثاني فإنه أرحب مجالاً وهو يعطي الإمام حرية واختياراً وصلاحية أكثر في ردع المجرمين ، وتنفيذ حد الحرابة في كل ما يجد في حياة الناس من الجرائم التي يقصد منه الإفساد في الأرض ، ومحاربة الله ورسوله .
والقول الثاني هو الصحيح والله أعلم .  
المبحث الخامس : في الجرائم التي ألحقها أهل العلم بجريمة الحرابة :

تبين لنا مما سبق أن جريمة الحرابة يقصد منها الإفساد في الأرض ونشر الرعب في قلوب الناس ، وترويع الآمنين .

وهذا هو الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم .

ففي الحرابة لايستهدف المحارب شخصاً بعينه لينتقم منه ، بل قصده نشر الرعب في قلوب العامة ، فهو حين يقطع الطريق لايقصد شخصاً بعينه بل يقصد كل من مر .

بينما الجرائم الأخرى شخصية ، فالسارق إنما يقصد ذلك المنزل ، والقاتل إنما يقصد ذلك الشخص بعينه لينتقم منه ، ولذلك كانت عقوبة الحرابة أشد وأنكى ، ولايقبل فيها عفو المجني عليه ، لأنها حق لله .

فمما ألحقه أهل العلم بالحرابة :

1- قتل الغيلة : ( عند المالكية ) : وهو القتل على حين غرة من المجني عليه  ، والسبب في ذلك أنه لا يمكن التحرز منه ، لأن الجاني يخادع المقجني عليه فيقتله من حيث هو آمن ، مثل أن تقتل المرأة زوجها وهو نائم ، أو يخرج برجل خارج البنيان ثم يقتله ونحوذلك .

وعلى هذا فإن القاتل غيلة يقتل مطلقاً ولو عفا أولياء القتيل لأن قتله حد لا قصاص .
2- ترويج المخدرات وتهريبه إلى داخل بلاد المسلمين  : لأنها جريمة عامة تستهدف إفساد الأمة ، بخلاف  تعاطي المخدرات فإنها جريمة خاصة .

3- تزييف عملة المسلمين : فهذه من الجرائم العامة التي يصعب التحرز منها ، وإذا انتشرت العملة المزيفة في بلاد المسلمين دب الفساد في أسواقهم ، ولم يأمن الناس في التعامل بعملتهم .

المبحث السادس : في مدة الصلب :

اختلف أهل العلم في مدة الصلب ، فقيل ثلاثة أيام بعد قتله ، وقيل يوم وليلة ، والصحيح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام ، فمتى رأى أن المقصود من الصلب قد تحقق بارتداع الناس واعتبارهم ، فإنه ينزل المصلوب ثم إن كان مسلماً فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين .

المبحث السابع في معنى النفي في الآية ؟

قيل : النفي : أي الطرد من بلدهم ، وقيل الحبس في بلدهم ، وقال ابن عباس : نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود . 

والأظهر : أنهم ينفون من بلدهم ويحبسون في البلد التي نفوا إليها ، لأن تشريدهم يقضي إلى إغرائهم في العود في جرائمهم .     
المبحث الثامن : حكم من تاب منهم قبل القدرة عليه ؟

من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى من : نفي وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب لقوله تعالى : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم "    ، وأخذ بحقوق الآدميين من : نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة كالضمان . 

ومثل ذلك سائر الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر فمن تاب منها قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله فيها ، وأخذ بحق الآدميين .

المبحث التاسع : أحكام دفع الصائل :
المطلب الأول : معنى الصيال :

الصيال :  أن يعتدى على الشخص في نفسه أو ماله أو حريمه ، سواء كان المعتدي آدمياً أو حيواناً .

المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية دفع الصائل : 

1.  قال عليه الصلاة والسلام : " من قتل دون فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد "
2. وعن أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه أحمد ومسلم
المطلب الثالث : حكم دفع الصائل :

أولاً : الدفاع عن العرض : يجب أن يدفع عن حريمه كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل ، لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة والعدوان وحفظ نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين .

وكذا يلزمه الدفاع عن حريم غيره لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم ، ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته .

فائدة : قال أهل العلم يشرع الخروج إلى صيحة ولو ليلا لقول أنس فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا متفق عليه
ثانياً : الدفاع عن النفس : فيه تفصيل :

ففي غير الفتنة : يجب عليه الدفاع عن نفسه ، لقوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " فإذا حرم قتل نفسه حرم عليه إباحة قتلها ، وكذا يجب عليه الدفاع عن نفس غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 
وإن كان ثم فتنة :لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره ، لقصة عثمان رضي الله عنه ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة : "  اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك " وفي لفظ " فكن كخير ابني آدم " وفي لفظ " فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل " .

ثالثاً  : الدفاع عن المال : فيه تفصيل : 

فبالنسبة لماله : يجوز له الدفاع عن مال نفسه أي ولا يجب عليه ، فله بذله لمن أراده منه ظلما ، وبذله أفضل من الدفع عنه ، لأن المال غاد ورائح بخلاف النفس فإنه لاعوض لها ، قال أحمد : أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها ، ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك .

وأما دفاعه عن مال غيره : فقد قال جمع من أهل العلم بوجوبه إذا كان قادراً على الدفاع عنه من غير ضرر عليه ، قال في الفروع  : وأطلق الشيخ تقي الدين – يقصد ابن تيمية - لزومه عن مال غيره وقال - في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم- : " هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولاكفارة " .

المطلب الرابع : في كيفية دفع الصائل :

من اعتدي عليه في نفسه أو ماله أو عرضه فله دفعة بالأسهل فالأسهل ، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه ، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله  ولا شيء عليه وإن قتل كان شهيداً .
وإذا ولى هارباً فليس له أن يعتدي عليه لأنه ليس بصائل حينئذِ ، وعقوبته موكولة إلى الإمام .

قال أهل العلم : إن كان يندفع شره بالموعظة أو بالصراخ فلا يجوز ضربه ، فإن ضربه ضمن ، وإن كان يندفع بالضرب الخفيف فلا يجوز الضرب الشديد ، وإن كان يندفع بالضرب فلا يجوز قطعه أو جرحه ، وإن كان يندفع بالقطع أو بالجرح فلا يجوز قتله .

وسيتثنى من ذلك حالتان :

الأولى : إذا خشيت أن يباغتك بالقتل فلك أن تقتله ، لأن الأصل أنه معتدي ولا تؤمن غائلته .

والثانية : أن تقصد ضربه فتخطئ فتقتله .

ففي كلا الحالتين لاضمان ولا إثم . 
المطلب الخامس : من قتل شخصاً في داره وادعى أنه صال عليه ، أو على حريمه ، أو على ماله فهل تقبل دعواه ؟ 
أما ديانة : فإن كان صادقاً فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله .

وأما قضاءً : فالأصل أنه لايقبل قوله إلا ببينة .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز العمل بقرائن الأحوال في مثل هذه المسألة ، مثل أن يكون الرجل المقتول معروفاً بالفساد ، والقاتل معروفاً بالصلاح .

فإن لم يكن ثمّ بينة ولا قرائن تدل على صدق دعواه ، فيجب عليه القصاص عند عامة أهل العلم ، قال ابن قدامة : " لاأعلم فيه خلافاً " ، وسواء وجد القتيل في دار القاتل أو في غيرها ، وسواء وجد بحوزته سلاح أم لم يوجد .

والأدلة على ذلك :

1- أن الأصل براءة ذمة المقتول مما يدعيه ، فلا تثبت دعواه إلا ببينة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه "

2- ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله ، فقال : " إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " أي ليقتص منه إن لم يقم البينة على الزنا ، والبينة في الزنا أربعة شهود .

3- ولأنه لو لم يطالب القاتل بالبينة لكان في ذلك ذريعة لكل من أراد قتل شخص أن يستدرجه إلى بيته فيقتله ، ثم يدعي أنه صال عليه .

المطلب السادس : هل يجوز لمن رأى رجلاً يفجر بأهله أن يقتله ؟

الجواب : أما ديانة : فيجوز له ذلك ، ولا إثم عليه ، سواء كان الزاني محصناً أم غير محصن ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، ولا يحتاج إلى إذن حاكم ، ولا يلزمه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل ، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل ، بل هو من باب عقوبة المغتدين المؤذين ، ودمه في هذه الحال هدر ، فلا قصاص ولادية ، لأنه قتل بحق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن رأى رجلاً يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى ، وسواء كان الفاجر محصناً ، أو غير محصن ، معروفاً بذلك أم لا ، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة ،..إلى أنقال : وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظن بعضهم بل هو من باب عقوبة المعتدين " .اهـ 

والأدلة على ذلك ما يلي : 

1- أن هذا من باب عقوبة المعتدين ، فهو كقوله عليه الصلاة والسلام : " من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه " متفق عليه ، فهذا لايلزمه أن يدفعه بالأسهل ، ولا يحتاج إلى إذن حاكم ، فقد ثبت في الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ينظر من خصاص الباب فأخذ عليه الصلاة السلام مشاقصاً وجعل يتقي بالجدار ليفقأ به عينه ، فلما وصل إليه كان الرجل قد ولى .

و يستفاد من هذا الحديث : أنه يجوز إيقاع العقوبة على المعتدي حال اعتدائه ، أما إذا ولى فلا يطلبه ، بل يستقيد له الحاكم .

 2- حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه ففي الصحيحين أنه لما نزل قزله نعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة – الآية "  قال   سعد  بن   عبادة  لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقال  : أتعجبون من غيرة   سعد  فوالله لأنا أغير منه والله أغير منى من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة .

والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر مقولة سعد تلك .

3- ماورد عن عمر رضي الله عنه بينما هو يتغذى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل وأقبل جماعة من الناس فقالوا يا أمير المؤمنين   إن  هذا قتل صاحبنا مع امرأته فقال عمر ما يقول هؤلاء قال ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد قتله فقال لهم عمر ما يقول قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين فقال عمر : إن عادوا فعد .

فهذا هو حكم من وجد رجلاً يفجر بأهله ديانة .

أما قضاءً فلا يقبل قوله إلا بالبينة أو بقرينة تدل على صدق دعواه ، فلو أن رجلاً قتل آخر وادعى القاتل أنه إنما قتله لكونه وجده يفجر بأهله ، فلا تقبل دعواه في هذه الحال إلا بأحد أمرين : (1) ببينة    أو    (2) بقرينة ظاهرة ، فغن لم يأت بأحدهما قتل به .

أما البينة فالأدلة عليها ما يلي :

1- لأن الأصل براءة ذمة القتيل مما يدعيه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم "

2- ولقول علي رضي الله عنه –المتقدم – " إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته "

وأما القرينة الظاهرة :

فلقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدمة ، فإن عمر رضي الله عنه أخذ بالقرينة وهي كون السيف قد أصاب فخذي المرأة ، فهذه قرينة قوية على أن القتيل كان يفجر بها .

ملاحظة هامة :

في جميع ما تقدم – أي في حال دفع الصائل ، وعقوبة المعتدي – لايجوز للمعتدى عليه أن يوقع العقوبة بالمعتدي بعد الجريمة ، وإلاكان مفتاتاً على الإمام .

وبه يتبين أن مراحل الاعتداء على العرض ثلاث :

الأولى : قبل وقوع الجريمة ، فهذه من باب دفع الصائل ، فللمعتدى عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله .

والثانية : حال وقوع الجريمة ، فللمعتدى عليه أن يقتله في الحال .

وفي كلا المرحلتين المتقدمتين يقبل قوله ديانة ، لاقضاءً ، إلا ببينة أو قرينة ظاهرة .

والثالثة : بعد وقوع الجريمة ، فلا يجوز له معاقبته لاديانة ولا قضاء ، والله أعلم  

الفصل السابع

حد البـغي
المبحث الأول : تعريف البغي والفرق بينه وبين الحرابة :

البغي في اللغة : بمعنى الظلم والتعدي والاستطالة

والبغي في الاصطلاح الشرعي : الخروج عن طاعة من ثبتت إمامته وغالبته بالقوة .

والبغاة هم : الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع . 

سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين . 

فإن فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام ، أو خرجوا عليه بلا تأويل سائغ ، أو كانوا جميعا يسيرا لا شوكة لهم  ، فقطاع طريق لابغاة .

وبهذا يتضح الفرق بين البغاة والمحاربين ( قطاع الطريق ) : فكل منهما أي البغاة والمحاربون خارجون على الإمام ، إلا أن البغاة لهم تأويل سائغ ، وأما المحاربون فهم يخرجون بقصد الإفساد ولا تأويل لهم .

المبحث الثاني : الأدلة على مشروعية قتال البغاة :

الأصل في قتالهم : الكتاب والسنة والإجماع :

أما الكتاب : فقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون "

وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها : 

1- قوله عليه الصلاة والسلام : " من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه " رواه أحمد ومسلم 
2- وعن ابن عباس مرفوعا : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية "  متفق عليه 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على قتال البغاة ، وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد . 
المبحث الثالث : حكم تنصيب الإمام : 

تنصيب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : " قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الإجتماع انتهى.  
وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله أياً كان طريقة تنصيبه :

1- سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

2- أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما . 

3- أو باجتهاد أهل الحل والعقد لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الإتفاق على عثمان رضي الله عنه .

4- أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبدالملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما لأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقةدمائهم وإذهاب أموالهم .

يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " . رواه الترمذي

قال أحمد : ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا . 

وقال في غاية المنتهى : ويتجه لا يجوز ، ولو تعدد الإمام وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمة كالإمام      
المبحث الرابع : شروط الإمام :

1- كونه قرشيا لقوله صلى الله عليه وسلم : "الأئمة من قريش " متفق عليه      
2- بالغا 
3- عاقلا 
4- سميعا 
5- بصيرا 
6- ناطقا 
7- حرا 
8- ذكرا 
9- عدلا 
10- عالما 
11- ذا بصيرة 
12- كفئا 
وأت تتحقق فيه هذه الشروط ابتداء ودواما لإحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك ، ولأن العبد منقوص برقة مشغول بحقوق سيده وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحديث محمول على نحو أمير سرية ، أو أنه إن تغلب بالقوة .  
والمرأة ليست من أهل الولاية وفي الحديث : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري      مسألة : لا ينعزل الإمام بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي ولحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان   .

المبحث الخامس : حكم البغاة :

أولاً : تلزم الإمام مراسلة البغاة ، وإزالة شبههم ، وما يدعون من المظالم ، فإذا ذكروا مظلمة أزالها ، وإن ذكروا شبهة كشفها ، لأن ذلك وسيلة إلىالصلح المأمور به والرجوع إلى الحق ، ولأن عليا رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه أن لا يبدأوهم بقتال ، وقال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة .

 وروى عبد الله بن شداد أن عليا رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثةأيام فرجع منهم أربعة آلاف     
 ثانياً : فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم لقوله تعالى : فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله "     ، ويجب على رعيته معونته للآية ، ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين . 

وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله لأن عليا رضي الله عنه قال : " إياكم وصاحب البرنس " يعني محمد بن طلحة السجاد وكان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل ، ولأن القصد كفهم وهذا قد كف نفسه قاله في الكافي .     
ثالثاً :ويختلف قتال البغاة عن قتال المشركين في امور منها :

· أنهم إذا تركوا  القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم ، وجريحهم  : لأن المقصود قتالهم لاقتلهم ،  لقول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : " لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ولا يهتك ستر ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن . 
وروى ابن مسعود أن النبي صلىالله عليه وسلم قال : " يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي" فقلت : الله ورسوله أعلم 
فقال : "لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم.  
وعن أبي أمامة : قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل  .    
· ولا يغنم مالهم ولا تسبي ذراريهم  : بلا خلاف بين أهل العلم ، لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون .     
· ويجب رد ذلك إليهم : لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة وعن علي أنه قال يوم الجمل : من عرف من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ فأبى وكبه وأخذها 
· ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب : لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال 
وقال الزهري : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يأخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه . 
· وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به : لأن عليا رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة ولأن ابن عمر وسلمة بن الأكوع كان يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا ، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل لأن التأويل في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه أشبه المخطىء من الفقهاء في فرع فيقضي بشهادة عدولهم ولا ينقص حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا.
· ويغسل قتلاهم ويصلى عليهم :  لأنهم مسلمون  
ومما سبق يتبين أن قتال البغاة يختلف عن بقية الحدود من حيث إنه لا يعد عقوبة بالمعنى المألوف للعقوبة التي توقع على الأفراد ، وإنما هو من باب دفع الصائل ، فيعمل الإمام على دفع شرهم بالأسهل فالأسهل ، فمتى اندفع شرهم بالموعظة لم يجز قتالهم .

الفصل الثامن

حد الردة

المبحث الأول : تعريف الردة :

الردة في اللغة : اسم من الارتداد ، تقول : رده ، يرده ، رداً ، بمعنى الرجوع إلى الشيء .

والردة في الاصطلاح الشرعي : الرجوع من الإسلام إلى الكفر .
قال تعالى : " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "      
والمرتد : من كفر بعد إسلامه 
المبحث الثاني : بيان حد الردة :

أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ، إن لم يتب .

والأدلة على ذلك :

1- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه الجماعة إلا مسلما
2- وعن ابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الجماعة     
3- وعن عائشة مرفوعاً : لا يحل دم امرىء مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنى بعدما أحصن أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفس فقتل بها رواه أحمد والنسائي 
 وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل خالد بن الوليد وغيرهم .

وقد أجمعت الأمة على وجوب قتل المرتد ، ولما ارتدت بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجمع الصحابة على قتالهم .

مسألة : ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا ارتدت لاتقتل ، بل تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ، أو تظل محبوسة حتى تموت .

 واستدل الأحناف بنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان ،رواه أهل السنن .

 والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن الرجل والمرأة سواء في ذلك :

- لعموم الأدلة المتقدمة  
- وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت .

- وأما استدلال الحنفية فلا يصح الاستدلال به هنا لأن النهي عن قتلهم في حال الغزو إذا لم يشاركوا ، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه مر بامرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان .    
المبحث الثالث : أسباب الردة :

قال أهل العلم : يحصل الكفر بأحد أربعة أمور      
الأمر الأول : بالقول : 

كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به ، أو ادعاء النبوة أو تصديق من ادعاها لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله : " ولكن رسول الله وخاتم النبيين "ولحديث : "لا نبي بعدي ونحوه "   
الأمر الثاني : بالفعل : 

كالسجود للصنم كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأنه إشراك بالله تعالى .

وكإلقاء المصحف في قاذورة ، أو ادعى اختلافه أو القدرة على مثله لأن ذلك تكذيب له .

ومن ذلك أيضاً السحر .     
الأمر الثالث : وبالإعتقاد : 

-كاعتقاده الشرك له تعالى أو الصاحبة أو الولد ، لقوله تعالى : " ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله"  الآية ، ولقوله تعالى : " إن الله لا يغفر أن يشرك به "

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا .

- أو اعتقد أن الزنى والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة  
- ومثل ذلك من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف .

الأمر الرابع : بالشك في شيء مما تقدم :
أي في تحريم الزنى والخمر أو في حل الخبز ونحوه ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين وإن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله ولايصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله .

المبحث الرابع : استتابة المرتد :

من ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام وجوبا ، عند جمهور أهل العلم ، لما روى مالك والشافعي أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى :

 فقال له عمر : " هل كان من مغربة خبر "

 قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه 
فقال : ما فعلتم به 
 قال: قربناه فضربنا عنقه 
قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذا بلغني .

فلولا وجوب الاستابة لما برىء من فعلهم ، وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الأخبار .

 فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله لما يلي :

 لقوله تعالى : " والذين لا يدعون مع الله إله آخر إلى قوله إلا من تاب الآية ، 
ولمفهوم قوله تعالى : " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم " وعن أنس مرفوعا : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" متفق عليه 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام      
وإن أصر قتل بالسيف لما تقدم ، ولحديث : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"  وحديث : "من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار " رواه البخاري وأبو داود 
ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن فإن قتله غيرهما أساء وعزر لافتئاته على ولي الأمر 
ولا ضمان بقتل مرتد ، ولو كان قبل استتابته لأنه مهدر الدم بالردة في الجملة ، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء الحرب وذريتهم  . 

المبحث الخامس : حكم إسلام المميز وردته :

يصح إسلام المميز ذكرا أو أنثى إذا عقله ، لأن عليا رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثماني سنين رواه البخاري في تاريخه فصح إسلامه وثب إيمانه وعد بذلك سابقا ، وروىعنه قوله :    
سبقتكموا إلى الإسلام طرا         صبيا ما بلغت أوان حلمي          
وتصح كذلك ردته : لأن من صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام لأن بلوغه أول زمن صار فيه لحديث : " رفع القلم عن ثلاثة – الحديث " .

 المبحث السادس : في كيفية توبة المرتد :      
المطلب الأول : توبة المرتد وكل كافر بأمرين : 

1. الأول : إتيانه بالشهادتين ، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي صلىالله عليه وسلم وأمته فقال : " هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله " 

فقال صلى الله عليه وسلم : "آووا أخاكم " رواه أحمد 
وعن أنس أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم احتج به أحمد       
2. والثاني : رجوعه عما كفر به لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقد فلا بد من إيتائه بما يدل على رجوعه عنه      
المطلب الثاني : مسائل في كيفية توبة المرتد: 

المسألة الأولى : لا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد فلايحكم بإسلامه حتى يوحد الله ويقر بما كان يجحده .

المسألة الثانية : لو قال الكافر أو المرتد : "أنا مسلم " فهل تعد توبة ؟
ذهب الجمهور إلى أنه يعد توبة لما يلي :

· لأنه يتضمن الشهادتين 
· وعن المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال :  أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها . رواه مسلم 
· وعن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك التابعين أفلحت كل الفلاح رواه مسلم 
وقال في المغنى : " يحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أي من جحد الوحدانية وأما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك ، لأنه ربما اعتقدأن الإسلام ما هو ما عليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر " ، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم .      
المبحث السابع : المرتدون الذين لاتقبل توبتهم في الظاهر :

ذهب الجمهور إلى أنه لاتقبل في الظاهر توبة كل من :

1- الزنديق :  
وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر  .

والدليل على ذلك قوله تعالى : " إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا "  ، قالوا : والزنديق لايعلم تبين رجوعه وتوبته لأنه لايظهر منه التوبة خلاف ما كان عليه من قبل ، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه .     
2- من تكررت ردته : 

لقوله تعالى : " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا " 

ولقوله : " إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم " 

ولأن تكرار ردته يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام  .    
3- من سب الله تعالى أو رسوله : 

لعظيم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته .

قال أحمد : لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم .    
وكذا من قذف نبيا أو أمه لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر .

والصحيح في المسائل الثلاث المتقدمة :

أنه تقبل توبة كل من تاب توبة نصوحاً من كل ذنب ، لعموم قوله تعالى : " قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا " ، ولقوله سبحانه في نفس المنافقين : " إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين" .

ويستثنى من ذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تقبل توبته فيما بينه وبين الله إن كان صادقاً ، أما في الظاهر فإنه يقتل بكل حال ، ولو أظهر التوبة ، لأن السب حق للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لآدمي لم نعلم أنه عفا عنه ،فوجب الأخذ به ، بخلاف من سب الله ثم تاب فإنه لايقتل لأن سب الله حق لله وقد علمنا عفوه سبحانه عن حقه لمن تاب إليه .

الباب الثالث 

التعازير
الفصل الأول : تعريف التعزير ، والفرق بينه وبين الحدود والقصاص والكفارات :

المبحث الأول : تعريف التعزير :
التعزير لغة : مصدر عزر من العزر ، وهو الرد والمنع ، ويقال : عزر أخاه بمعنى : نصره ، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه ، ويقال : عزرته بمعنى : وقرته ، وأيضا : أدبته ، فهو من أسماء الأضداد . وسميت العقوبة تعزيرا ، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم ، أو العودة إليها وفي الاصطلاح : هو عقوبة غير مقدرة شرعا ، تجب حقا لله ، أو لآدمي ، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا   .

المبحث الثاني : الفروق بين التعازير والحدود والقصاص والكفارات :

يختلف التعزير عن الحد والقصاص والكفارة من وجوه منها :
 أ - في الحدود والقصاص ، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعا ، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال ، وليس له اختيار في العقوبة ، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص ، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه ، وله هنا التعزير . 
ومرد ذلك : أن القصاص حق للأفراد ، بخلاف الحد . 
وفي التعزير : يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال ، فيجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح ، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس ، وباختلاف المعاصي . 
ب - إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط ، إذا وصل الأمر للحاكم ، وثبت بالبينة ، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحق فيه . 
والتعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته ، ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة ، أو انزجر الجاني بدونه ، وإذا كان من حق الفرد فله تركه العفو وبغيره ، وهو يتوقف على الدعوى ، وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط . 
ج - إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف ، بشروط خاصة . وعلى سبيل المثال : لا يؤخذ فيه بأقوال المجني عليه كشاهد ، ولا بالشهادة السماعية ، ولا باليمين ، ولا بشهادة النساء . 
أما التعزير فيثبت بذلك ، وبغيره . 
د - لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه هدر ، لأن الإمام مأمور بإقامة الحد ، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة . 
أما التعزير فقد اختلفوا فيه ، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة : الحكم كذلك في التعزير ، أما عند الشافعية : فالتعزير موجب للضمان ، وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه ، إذ أرهب امرأة ففزعت فزعا ، فدفعت الفزعة في رحمها ، فتحرك ولدها ، فخرجت ، فأخذها المخاض ، فألقت غلاما جنينا ، فأتي عمر رضي الله عنه بذلك ، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها ، فقال : ما ترون ؟ فقالوا : ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين ، إنما أنت معلم ومؤدب ، وفي القوم علي رضي الله عنه ، وعلي ساكت . قال : فما تقول : أنت يا أبا الحسن قال : أقول : إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا ، وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين ، قال : صدقت ، اذهب فاقسمها على قومك .

أما من يتحمل الدية في النهاية ، فقيل : إنما تكون على عاقلة ولي الأمر . وقيل : إنها تكون في بيت المال . 
هـ - إن الحدود تدرأ بالشبهات ، بخلاف التعزير ، فإنه يثبت بالشبهة . 
و - يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت بالإقرار ، أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع . 
ز - إن الحد لا يجب على الصغير ، ويجوز تعزيره .
ح - إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء ، بخلاف  التعزير .

ط- الحدود يجب على الإمام إقامتها ، أما التعازير ، قد حصل الخلاف في التعزير هل هو واجب على ولي الأمر أم لا ؟ 

فمالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيما شرع فيه . 
وقال الشافعي : إنه ليس بواجب ، استنادا إلى { أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم : إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها . فقال صلى الله عليه وسلم أصليت معنا ؟ قال نعم : فتلا عليه آية : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} } . وإلى قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار . { اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم } وإلى { أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير لم يرقه : إن كان ابن عمتك ، فغضب . ولم ينقل أنه عزره    .
المبحث الثالث :  حكمة التشريع : 
التعزير مشروع لردع الجاني وزجره ، وإصلاحه وتهذيبه . 
قال الزيلعي : إن الغرض من التعزير الزجر . وسمى التعزيرات : بالزواجر غير المقدرة . 
والزجر معناه : منع الجاني من معاودة الجريمة ، ومنع غيره من ارتكابها ، ومن ترك الواجبات ، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس . 
أما الإصلاح والتهذيب : فهما من مقاصد التعزير ، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير للتأديب . 
ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن : التعزير تأديب استصلاح وزجر . 
وقال الفقهاء : إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني . 
وقالوا : إن التعزير شرع للتطهير: لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني . 
وقالوا : الزواجر غير المقدرة محتاج إليها ، لدفع الفساد كالحدود . وليس التعزير للتعذيب ، أو إهدار الآدمية ، أو الإتلاف ، حيث لا يكون ذلك واجبا . 
وفي ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب ، ولا يجوز الإتلاف ، وفعله مقيد بشرط السلامة . ويقول ابن فرحون : التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا ، وإلا لم يجز 

ويقول البهوتي : لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ، ولا جرحه ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك ، عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب ، والأدب لا يكون بالإتلاف   ، وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا من آلة الضرب ، أم من حالة الجاني نفسه ، أم من موضع الضرب  . 

وتفريعا على ذلك : منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ، ولذلك فالراجح : أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع . وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير : الصفع ، وحلق اللحية ، وتسويد الوجه ، وإن كان البعض قال به في شهادة الزور . 
قال الأسروشني : لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف . 
الفصل الثاني
المعاصي التي شرع فيها التعزير
المبحث الأول : تعريف المعصية التي يشرع فيها التعزير :

المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا. 

أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر . 
ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك ، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب . 
ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور . 
وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما ، بناء على قاعدة سد الذرائع ، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدرة .  . 
وقد اختلف في تعزير تارك المندوب ، وفاعل المكروه ، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه ، لعدم التكليف ، ولا تعزير بغير تكليف . وفريق أجازه ، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه ، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها ، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع ، وهذا الفعل ليس إلا مكروها ، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب . 
وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا معصية ، كتأديب طفل ، وكافر ، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها 
المبحث الثاني : اجتماع التعزير مع الحد أو القصاص أو الكفارة : 
قد يجتمع التعزير مع الحد أو القصاص أوالكفارة ، ومن الأمثلة على ذلك :

1. أن الحنفية لا يرون تغريب الزاني غير المحصن من حد الزنى . فعندهم أن حده مائة جلدة لا غير ، ولكنهم يجيزون تغريبه بعد الجلد ، وذلك على وجه التعزير . 
2. ويجوز تعزير شارب الخمر بالقول ، بعد إقامة حد الشرب عليه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب } . والتبكيت تعزير بالقول ، وممن قال بذلك : الحنفية ، والمالكية . 
3. وقال المالكية : إن الجارح عمدا يقتص منه ويؤدب . ومن ثم فالتعزير قد اجتمع مع القصاص في الاعتداء على ما دون النفس عمدا . 
4. والشافعي يجيز اجتماع التعزير مع القصاص فيما دون النفس من الجنايات على البدن ، وهو أيضا يقول بجواز اجتماع التعزير مع الحد ، مثل تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها ساعة من نهار ، زيادة في النكال . وقال أحمد بذلك  أيضاً .
5.  الزيادة عن الأربعين في حد الشرب ، لأن حد الشرب عند الشافعي أربعون . 
6. وقد يجتمع التعزير مع الكفارة . فمن المعاصي ما فيه الكفارة مع الأدب ، كالجماع في حرام ، وفي نهار رمضان ، ووطء المظاهر منها قبل الكفارة إذا كان الفعل متعمدا في جميعها .  
7. وعند مالك في القتل الذي لا قود فيه ، كالقتل الذي عفي عن القصاص فيه ، تجب على القاتل الدية ، وتستحب له الكفارة ، ويضرب مائة ، ويحبس سنة ، وهذا تعزير قد اجتمع مع الكفارة . 
8. وقال البعض في القتل شبه العمد : بوجوب التعزير مع الكفارة .
المبحث الثالث : أنواع التعزير من حيث غلبة حق لله وحق للعبد وأثر ذلك : 
ينقسم التعزير إلى ما هو حق لله ، وما هو حق للعبد . 
والمراد بالأول غالبا : ما تعلق به نفع العامة ، وما يندفع به ضرر عام عن الناس ، من غير اختصاص بأحد . والتعزير هنا من حق الله ، لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع ، وفيه دفع للضرر عن الأمة ، وتحقيق نفع عام . 
ويراد بالثاني : ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد .

وعلى هذا فالأقسام أربعة :
· فقد يكون التعزير خالص حق الله ، كتعزير تارك الصلاة ، والمفطر عمدا في رمضان بغير عذر ، ومن يحضر مجلس الشراب . 
· وقد يكون لحق الله وللفرد ، مع غلبة حق الله ، كنحو تقبيل زوجة آخر وعناقها . 
· وقد تكون الغلبة لحق الفرد ، كما في السب والشتم والمواثبة . 
· وقد قيل بحالات يكون فيها التعزير لحق الفرد وحده ، كالصبي يشتم رجلا لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى فيبقى تعزيره متمحضا لحق المشتوم . 
وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في أمور ، منها : 
أن التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه - وهو يتوقف على الدعوى - إذا طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته ، ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط ، ولا يجوز فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر . 
أما التعزير الذي يجب حقا لله فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز ، وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة ، أو حصل انزجار الجاني بدونه . وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : " اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء . 
الفصل الثالث 

الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير

المبحث الأول : التعزير عقوبة مفوضة : 
 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم ، وهذا التفويض في التعزير من أهم أوجه الخلاف بينه وبين الحد الذي هو عقوبة مقدرة من الشارع . 
وعلى الحاكم في تقدير عقوبة التعزير مراعاة حال الجريمة والمجرم . 
أما مراعاة حال الجريمة: 

فللفقهاء فيه نصوص كثيرة ، منه قول الأسروشني : ينبغي أن ينظر القاضي إلى سببه ، فإن كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب لمانع وعارض ، يبلغ التعزير أقصى غاياته . 
وإن كان من جنس ما لا يجب الحد لا يبلغ أقصى غاياته ، ولكنه مفوض إلى رأي الإمام . 
وأما مراعاة حال المجرم : 

فيقول الزيلعي : إنه في تقدير التعزير ينظر إلى أحوال الجانين ، فإن من الناس من ينزجر باليسير . ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير . 
يقول ابن عابدين : إن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه ، فيكون مفوضا إلى رأي القاضي ، يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه .   
ونص الفقهاء : على أن التعزير يختلف من حيث المقادير ، والأجناس ، والصفات ، باختلاف الجرائم ، من حيث كبرها ، وصغرها ، وبحسب حال المجرم نفسه ، وبحسب حال القائل والمقول فيه والقول ، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام . 
قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ،
 وتطبيقا لذلك قال ابن فرحون : رب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر ، كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام بل إكرام ، وكشف الرأس عند الأندلسيين ليس هوانا مع أنه في مصر والعراق هوان . وقال : إنه يلاحظ في ذلك أيضا نفس الشخص ، فإن في الشام مثلا من كانت عادته الطيلسان وألفه - من المالكية وغيرهم - يعتبر قطعه تعزيرا لهم . فما ذكر ظاهر منه : أن الأمر لم يقتصر على اختلاف التعزير باختلاف الزمان والمكان والأشخاص ، مع كون الفعل محلا لذلك ، بل إن هذا الاختلاف قد يجعل الفعل نفسه غير معاقب عليه ، بل قد يكون مكرمة المبحث الثاني : الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير: 
يجوز في مجال التعزير : إيقاع عقوبات مختلفة ، يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير . 
وهذه العقوبات قد تنصب على البدن ، وقد تكون مقيدة للحرية ، وقد تصيب المال ، وقد تكون غير ذلك . 
وفيما يلي بيان هذا الإجمال
المطلب الأول : العقوبات البدنية : 
أولاً  - التعزير بالقتل : 

الأصل : أنه لا يبلغ بالتعزير القتل ، وذلك لقول الله تعالى  : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة" . 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة ، من ذلك: 

1- قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين ، وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد ، ومنعه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو يعلى من الحنابلة . وتوقف فيه أحمد . 
2- ومن ذلك : قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية . ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك ، وطائفة من أصحاب أحمد
3-  وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل . 
4- وقال ابن تيمية : وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ، لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه "
ثانياً : التعزير بالجلد :
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الأدلة على مشروعية الجلد في التعزير :

1- قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله تعالى  ". 
2- وفي الحريسة- أي الشاة - التي تؤخذ من مراتعها غرم ثمنها مرتين ، وضرب نكال . 
3- وكذلك الحكم في سرقة التمر يؤخذ من أكمامه ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمر المعلق ، فقال : من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " رواه النسائي وأبو داود . وفي رواية  قال : " سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال . وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال : يا رسول الله ، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " رواه أحمد والنسائي . ولابن ماجه معناه ، وزاد النسائي في آخره  : وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال  . 
وقد سار على هذه العقوبة في التعزير الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام ، ولم ينكر عليهم أحد . 
المسألة الثانية : مقدار الجلد في التعزير
اختلف الفقهاء في أقصى الجلد في التعزير على أقوال :

القول الأول :

للحنفية .

مما لا خلاف فيه عند الحنفية : أن التعزير لا يبلغ الحد ، لحديث النعمان بن بشير مرفوعاً  " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " 
واختلف الحنفية في أقصى الجلد في التعزير : فيرى أبو حنيفة : أنه لا يزيد عن تسعة وثلاثين سوطا بالقذف والشرب ، أخذا عن الشعبي ، إذ صرف كلمة الحد في الحديث إلى حد الأرقاء وهو أربعون . وأبو يوسف قال بذلك أولا ، ثم عدل عنه إلى اعتبار أقل حدود الأحرار وهو ثمانون جلدة   
القول الثاني :

وهو قول المالكية : أن الإمام له أن يزيد التعزير عن الحد ، مع مراعاة المصلحة التي لا يشوبها الهوى . 
ومما استدل به المالكية : 
· فعل عمر في معن بن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به من صاحب بيت المال مالا ، إذ جلده مائة ، ثم مائة أخرى ، ثم ثالثة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا ، كما أنه ضرب صبيغ بن عسل أكثر من الحد
· وروى أحمد بإسناده أن عليا رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين ( الحد ) وعشرين سوطا ، لفطره في رمضان .     
 القول الثالث :

للشافعية والحنابلة 

 أنه لا يزيد في أكثر الجلد في التعزير عن عشر جلدات أخذا بحديث أبي  بردة مرفوعاً : " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله   ." 
القول الرابع :

وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم  : وهو أن التعزير يكون بحسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، فيجتهد فيه ولي الأمر على ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر ، فالتعزير على سرقة ما دون النصاب مثلا لا يبلغ به القطع ، وقالا : إن هذا هو أعدل الأقوال ، وإن السنة دلت عليه ، ومن ذلك :

1- ما مر في ضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة لا الحد وهو الرجم ، 
2- كما أن عليا وعمر رضي الله عنهما ضربا رجلا وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة ،
3-  وحكم عمر رضي الله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال بضربه ثلاثمائة على مرات ،
4-  وضرب صبيغ بن عسل للبدعة ضربا كثيرا لم يعده .   
وهذا القول هو الصحيح :

وأما حديث أبي بردة فالمراد بالحد فيه أي المعصية ، وليس الحد الاصطلاحي ، فهو كقوله تعالى : " تلك حدود الله فلا تعتدوها " والمعنى : لايزاد على عشرة أسواط إلا في معصية ، أما التأديب الذي لايكون على معصية مثل تأديب الرجل ابنه فلا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط ، وأما حديث النعمان فهو ضعيف .

-المطلب الثاني : التعزير بالحبس : 
الحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:  
أما الكتاب فقوله تعالى  : " والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  " وقوله سبحانه : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " . 
فقد قال جمع من أهل العلم : إن المقصود بالنفي هنا الحبس . 
وأما السنة فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس بالمدينة أناسا في تهمة دم ، وحكم بالضرب والسجن ، وأنه قال فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله : اقتلوا القاتل ، واصبرواالصابر " أي  بحبس حتى الموت ، لأنه حبس المقتول للموت بإمساكه إياه . 
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ، ومن بعدهم ، على المعاقبة بالحبس . واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير . 
ومما جاء في هذا المقام : أن عمر رضي الله عنه سجن الحطيئة على الهجو ، وسجن صبيغا على سؤاله عن الذاريات ، والمرسلات ، والنازعات ، وشبهه ، وأن عثمان رضي الله عنه سجن ضابئ بن الحارث ، وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم ، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجن بالكوفة . وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سجن بمكة ، وسجن في " دارم " محمد بن الحنفية لما امتنع عن بيعته  
مسألة : مدة الحبس في التعزير  :  

الأصل أن تقدير مدة الحبس يرجع إلى الحاكم ، مع مراعاة ظروف الشخص ، والجريمة والزمان والمكان . وقد أشار الزيلعي إلى ذلك بقوله : ليس للحبس مدة مقدرة . وقال الماوردي : إن الحبس تعزيرا يختلف باختلاف المجرم ، وباختلاف الجريمة ، فمن الجانين من يحبس يوما ، ومنهم من يحبس أكثر ، إلى غاية غير مقدرة .  
المطلب الثالث : - التعزير بالنفي  

 التعزير بالنفي مشروع بلا خلاف بين الفقهاء . 

ودليل مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع
 أما الكتاب فقوله تعالى   : " أو ينفوا من الأرض  " ومن ثم فهو عقوبة مشروعة في الحدود . وأما السنة  : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنفي تعزيرا في المخنثين ، إذ نفاهم من المدينة . 
وأما الإجماع : فإن عمر رضي الله عنه نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 
ويجوز كون التغريب لأكثر من مسافة القصر ، لأن عمر غرب من المدينة نصر بن حجاج إلى البصرة ، ونفى عثمان رضي الله عنه إلى مصر ، ونفى علي رضي الله عنه إلى البصرة . ويشترط أن يكون التغريب لبلد معين ، فلا يرسل المحكوم عليه به إرسالا ، وليس له أن يختار غير البلد المعين لإبعاده  

المطلب الرابع : التعزير بالمال : 
المسألة الأولى : مشروعية التعزير بالمال :      

اختلف الفقهاء في حكم التعزير بالمال على قولين : 
القول الأول :
أن التعزير بأخذ المال لايجوز .

لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به . 
وهذا هو رأي جمهور الفقهاء .

القول الثاني :

جواز التعزير بالمال .

وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم ، ورواية عند الحنابلة 

 واستدلوا لذلك بأقضية للرسول صلى الله عليه وسلم :

1- كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده ،
2-  وأمره بكسر دنان الخمر ، وشق ظروفها ، 
3- وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين ، 
4- وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز ، وسارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر ، وكاتم الضالة . 
5- ومنها أقضية الخلفاء الراشدين ، مثل أمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر ، وأخذ شطر مال مانع الزكاة ، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن الناس . وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه
المسألة الثانية :  أنواع التعزير بالمال: 

 التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه ، أو بتغيير صورته ، أو بتمليكه للغير . 
أ - حبس المال عن صاحبه :  
 وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له ، ثم يعيده له عندما تظهر توبته ، وليس معناه أخذه لبيت المال ، لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك .  
ب – الإتلاف :

 قال ابن تيمية : إن المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها ، فالأصنام صورها منكرة ، فيجوز إتلاف مادتها ، وآلات اللهو يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وبذلك أخذ مالك ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد
- ومن هذا القبيل أيضا أوعية الخمر ، يجوز تكسيرها وتحريقها ، والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه ، واستدل لذلك بفعل عمر رضي الله عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر ، وقضاء علي رضي الله عنه تحريق القرية التي كان يباع فيها الخمر ، ولأن مكان البيع كالأوعية   
- ومن هذا القبيل أيضا : إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع . ومنه ما يراه بعض الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات ، كالثياب رديئة النسج ، بتمزيقها وإحراقها ، 
- وتحريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال ابن تيمية : إن هذا الإتلاف للمحل الذي قامت به المعصية نظيره إتلاف المحل من الجسم الذي وقعت به المعصية ، كقطع يد السارق . وهذا الإتلاف ليس واجبا في كل حالة ، فإذا لم يكن في المحل مفسد فإن إبقاءه جائز ، إما له أو يتصدق به . وبناء على ذلك أفتى فريق من العلماء : بأن يتصدق بالطعام المغشوش . وفي هذا إتلاف له    
ج - التعزير بالتغيير : 

من التعزير بالتغيير : 

- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين ، كالدراهم والدنانير ، إلا إذا كان بها بأس ، فإذا كانت كذلك كسرت .

- وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته ، والستر الذي به تماثيل ، إذ قطع رأس التمثال فصار كالشجرة ، وقطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن . 
- ومن ذلك : تفكيك آلات اللهو ، وتغيير الصور المصورة 

د - التعزير بالتمليك  :

من التعزير بالتمليك :

- قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال ، وغرم ما أخذ مرتين .  
- وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح بجلدات نكال ، وغرم ذلك مرتين ، وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف الغرم على كاتم الضالة ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، منهم : أحمد ، وغيره ، 
- ومن ذلك إضعاف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع ، إذ أضعف الغرم على سيدهم ، ودرأ القطع
المطلب الخامس : أنواع أخرى من التعزير : 
هناك أنواع أخرى من التعزير غير ما سبق . منها : الإعلام المجرد ، والإحضار لمجلس القضاء ، والتوبيخ والهجر .
 أ - الإعلام المجرد   : 
صورته أن يقول القاضي للجاني : بلغني أنك فعلت كذا وكذا ، أو يبعث القاضي أمينه للجاني ، ليقول له ذلك . وقد قيد البعض الإعلام ، بأن يكون مع النظر بوجه عابس  

ب-  التوبيخ   : 
التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء : 
- فقد روى أبو ذر رضي الله عنه : أنه ساب رجلا فعيره بأمه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ، أعيرته بأمه ، ، إنك امرؤ فيك جاهلية  .

- وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :  " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "  . وقد فسر النيل من العرض بأن يقال له مثلا : يا ظالم ، يا معتد . وهذا نوع من التعزير بالقول . 
- وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون : وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، ومنا الضارب بنعله ، والضارب بثوبه . وفي رواية بإسناده ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون : ما اتقيت الله ، ما خشيت الله ، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 
وهذا التبكيت من التعزير بالقول . 
 ج- الهجر  : 
الهجر معناه : مقاطعة الجاني ، والامتناع عن الاتصال به ، أو معاملته بأي نوع ، أو أية طريقة كانت . وهو مشروع بدليل قوله تعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع " 
وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك   . 
وعاقب عمر صبيغا بالهجر لما نفاه إلى البصرة ، وأمر ألا يجالسه أحد . وهذا منه عقوبة بالهجر 
الفصل الرابع

الجرائم التي شرع فيها التعزير
 الجرائم التي شرع فيها التعزير على نوعين :

النوع الأول : قد تكون من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص ، لكن هذه العقوبة لا تطبق ، لعدم توافر شرائط تطبيقها ،  أو لوجود مانع ، كوجود شبهة تستوجب درء الحد ، أو عفو صاحب الحق عن طلبه . 
النوع الثاني : وقد تكون الجرائم التعزيرية غير ما ذكر فيكون فيها التعزير أصلا . ويدخل في هذا القسم ما لا يدخل في سابقه من جرائم . 
وفيما يلي تفصيل ذلك :
 المبحث الأول :الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن الحدود أو القصاص : 
 المطلب الأول : جرائم الاعتداء على النفس :   
ويدخل في هذا الموضوع :   
1- القتل العمد العدوان موجبه القصاص ، ويجب لذلك توافر شروط ، أهمها : كون القاتل قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة ، وكونه مختارا ، ومباشرا للقتل ، وألا يكون المقتول جزء القاتل ، وأن يكون معصوم الدم مطلقا . وفضلا عن ذلك يجب للقصاص : أن يطلب من ولي الدم . فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع القصاص ، وفيه التعزير . 

 2- القتل شبه العمد قال البهوتي  : قد يقال بوجوب التعزير في القتل شبه العمد ، لأن الكفارة حق لله تعالى وليست لأجل الفعل ، بل بدل النفس الفائتة ، فأما نفس الفعل المحرم - الذي هو الجناية  فلا كفارة فيه .   
3- ومن الأصول الثابتة عند الحنفية : أن ما لا قصاص فيه عندهم كالقتل بالمثقل ( وهو القتل بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة ) يجوز للإمام أن يعزر فيه بما يصل للقتل ، إذا تكرر ارتكابه ، ما دامت فيه مصلحة ، وبناء على هذا الأصل قالوا بالتعزير بالقتل لمن يتكرر منه الخنق ، أو التغريق ، أو الإلقاء من مكان مرتفع ، إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل 

المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على ما دون النفس  : 
إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا فيشترط للقصاص فضلا عن شروطه في النفس : المماثلة ، وإمكان استيفاء المثل . ويرى جمهور الفقهاء التعزير أيضا في الجناية العمد على ما دون النفس ، إذا سقط القصاص ، أو امتنع لسبب أو لآخر ، فيكون في الجريمة التعزير مع الدية ، أو الأرش ، أو بدونه ، تبعا للأحوال . 
وإذا لم يترك الاعتداء على الجسم أثرا : فأغلب الفقهاء على أن في ذلك التعزير ، لا القصاص .
المطلب الثالث : الزنى الذي لا حد فيه ، ومقدماته  : 

الزنى إذا توافرت الشرائط الشرعية لثبوته فإن فيه حد الزنى ، أما إذا لم يطبق الحد المقدر لوجود شبهة ، أو لعدم توافر شريطة من الشرائط الشرعية لثبوت الحد ، فإن الفعل يكون جريمة شرع الحكم فيها - أو في جنسها - لكنه لم يطبق . وكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص ففيها التعزير . وبناء على ذلك : 
_ إذا كانت هناك شبهة تدرأ الحد ، سواء كانت شبهة فعل ، أو شبهة ملك ، أو شبهة عقد ، فإن الحد لا يطبق . لكن الجاني يعزر ، لأنه ارتكب جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة . وتعرف الشبهة بأنها : ما يشبه الثابت وليس بثابت  . 
_ وإذا كانت المزني بها ميتة ففي هذا الفعل التعزير ، لأنه لا يعتبر زنى ، إذ حياة المزني بها شريطة في الحد . 
_ وإذا لم يكن الفعل من رجل فلا يقام الحد ، بل التعزير ، ومن ذلك : المساحقة . 
_ وإذا لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبو حنيفة على عدم الحد ، لكن فيه التعزير 
- وإذا كان الفعل في زوجة الفاعل فلا حد فيه بالإجماع . والجمهور على أنه يستوجب التعزير .
- ومما يستوجب التعزير في هذا المجال كل ما دون الوقاع من أفعال ، كالوطء فيما دون الفرج ، ويستوي فيه المسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره . 
- ومنه أيضا : إصابة كل محرم من المرأة غير الجماع . وعناق الأجنبية ، أو تقبيلها . 
- ومما فيه التعزير كذلك : كشف العورة لآخر ، وخداع النساء ، والقوادة ، وهي : الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، وبين الرجال والرجال للواط 

المطلب الرابع : القذف الذي لا حد فيه والسب : 
حد القذف لا يقام على القاذف إلا بشرائطه ، فإذا انعدم واحد منها أو اختل فإن الجاني لا يحد . ويعزر عند طلب المقذوف ، لأنه ارتكب معصية لا حد فيها .

ومن شروط القذف الذي فيه الحد : كون المقذوف محصنا . فإذا لم يكن كذلك فلا يحد القاذف ، ولكن يعزر . ومن ذلك أن يقذف مجنونا بالزنى . أو صغيرا بالزنى . أو مسلمة قد زنت . أو مسلما قد زنى ، أو من معها أولاد لا يعرف لهم أب ، وذلك لعدم العفة في هذه الثلاثة الأخيرة . ومنها كون المقذوف معلوما ، فإن لم يكن كذلك فلا حد ، بل التعزير ، لأن الفعل معصية لا حد فيها . وبناء على ذلك يعزر - ولا يحد - من قذف بالزنى جد آخر دون بيان الجد . أو أخاه كذلك ، وكان له أكثر من أخ
ولا حد في القذف بغير الصريح ، بدون قرينة ، وإنما فيه التعزير .    

ومن قذف آخر قذفا مقيدا بشرط أو أجل يعزر ولا يحد . 
وإذا لم يكن القول قذفا ، بل مجرد سب أو شتم فإنه يكون معصية لا حد فيها ، ففيها التعزير . ومن ذلك قوله : يا نصراني ، أو يا زنديق ، أو يا كافر ، في حين أنه مسلم . وكذلك من قال لآخر : يا مخنث ، أو يا منافق ، ما دام المجني عليه غير متصف بذلك . ويعزر كذلك في مثل : يا آكل الربا ، أو يا شارب الخمر ، أو يا خائن ، أو يا سارق ، وكله بشرط كون المجني عليه غير معروف بما نسب إليه . وكذلك من قال لآخر : يا بليد ، أو يا قذر ، أو يا سفيه ، أو يا ظالم ، أو يا أعور ، وهو صحيح ، أو يا مقعد ، وهو صحيح كذلك على سبيل الشتم . وعلى وجه العموم يعزر من شتم آخر ، مهما كان الشتم ، لأنه معصية
ويرجع في تحديد الفعل الموجب للتعزير إلى العرف ، فإذا لم يكن الفعل المنسوب للمجني عليه مما يلحق به في العرف العار والأذى والشين ، فلا عقاب على الجاني ، إذ لا يكون ثمة جريمة
المطلب الخامس : السرقة التي لا حد فيها : 

السرقة من جرائم الحدود ما دامت قد استوفت شروطها الشرعية ، وأهمها : الخفية . وكون موضوع السرقة مالا ، مملوكا لغير السارق ، محرزا ، نصابا . فإذا تخلف شرط من شروط الحد فلا يقام ، ولكن يعزر الفاعل ، لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد  

المطلب السادس : قطع الطريق الذي لا حد فيه  : 

قطع الطريق كغيره من جرائم الحدود ، يجب لكي يكون فيه الحد أن تتوافر شروط معينة ، وإلا فلا يقام الحد ، ويعزر الجاني ما دام قد ارتكب معصية لا حد فيها . 
المبحث الثاني :   الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير : 
 من الأمثلة عليها :

1- شهادة الزور  : 
حرم قول الزور في القرآن الكريم بقوله تعالى  " واجتنبوا قول الزور"  

و في السنة بما   أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر  ، وما دام أنه ليس فيها عقوبة مقدرة ، ففيها  التعزير    
2- قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به   :

 نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان في قوله  : " إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " 
فهذا الفعل معصية ، فيعزر الفاعل ما دام الفعل ليس فيه حد مقدر .   
3- [image: image1.wmf]
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انتهاك حرمة ملك  الغير : 
دخول بيوت الغير بدون إذن ممنوع شرعا لقوله تعالى  : "  لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " وبناء على هذا الأصل قيل بتعزير من يوجد في منزل آخر بغير إذنه أو علمه ، ودون أن يتضح سبب مشروع لهذا الدخول
ومن الأمثلة على الجرائم مضرة بالمصلحة العامة :  

4- التجسس للعدو على المسلمين ،           
5- الرشوة  
6- تجاوز الموظفين حدودهم ، وتقصيرهم :    

7- تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة 

8- [image: image2.wmf]
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التزوير  ، في هذه الجريمة التعزير ، فقد روي : أن معن بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال فأخذ مالا ، فضربه عمر رضي الله عنه مائة جلدة ، وحبسه ، ثم ضربه مائة أخرى ، ثم ثالثة ، ثم نفاه .  

9- الغش في المكاييل والموازين :  

مسألة : [image: image3.wmf]
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سقوط التعزير بالتوبة :

اختلف الفقهاء في أثر التوبة في التعزير : 
فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة : أنه لا تسقط العقوبة بالتوبة ، لأنها كفارة عن المعصية . وعند هؤلاء في تعليل ذلك : عموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب وغيره عدا المحاربة . وفضلا عن ذلك فجعل التوبة ذات أثر في إسقاط العقوبة يجعل لكل ادعاءها ، للإفلات من العقاب . 
وعند فريق آخر ، منهم الشافعية والحنابلة : أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على حد المحاربة ، استنادا إلى ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه علي ، ولم يسأله عنه . فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم . فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل ، فأعاد قوله ، فقال : أليس قد صليت معنا ؟ قال نعم . قال : فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك
وفي هذا دليل على أن الجاني غفر له لما تاب . وفضلا عن ذلك فإنه إذا جازت التوبة في المحاربة مع شدة ضررها وتعديه ، فأولى التوبة فيما دونها . وهؤلاء يقصرون السقوط بالتوبة على ما فيه اعتداء على حق الله ، بخلاف ما يمس الأفراد . 
وقال ابن تيمية وابن القيم : إن التوبة تدفع العقوبة في التعزير وغيره ، كما تدفعها في المحاربة ، بل إن ذلك أولى من المحاربة ، لشدة ضررها ، وهذا يعتبر مسلكا وسطا بين من يقول : بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة ألبتة . وبين مسلك من يقول : إنه لا أثر للتوبة في إسقاط العقوبة ألبتة . ويترتب على هذا الرأي : أن التعزير الواجب حقا لله تعالى يسقط بالتوبة ، إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر بها نفسه ، فالتوبة تسقط التعزير ، على شريطة ألا يطلب الجاني إقامته ، وذلك بالنسبة لحقوق المصلحة العامة . واحتج القائلون بذلك بأن الله عز وجل جعل توبة الكفار سببا لغفران ما سلف واحتجوا بقوله  تعالى : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف  "  وأن السنة عليه كذلك ، ففي الحديث  : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " . 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

�  : ومنه يعلم أن إقامة القصاص بمثل كيفية الجناية تعتبر اختيارية وليست إلزامية ، فلو رأى الإمام إقامة القصاص بالسيف لتعذر تنفيذه بمثل الجناية ، أو رضي أولياء الدم بذلك ، جاز ذلك ، والأصل في اختيار السيف أداة للقصاص أنه أسرع للقتل وأنه يزهق روح الجاني بأيسر ما يكون من الألم والعذاب ، فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأقل إيلاماً فلا مانع شرعاً من استعمالها – كما أفتت بذلك لجنة الفتوى بالأزهر – حيث جوزت استعمال الكرسي الكهربائي لأنه لا يتخلف عنه الموت عادة مع زيادة السرعة وعدم التمثيل بالقاتل دون أن يترتب عليه مضاعفة التعذيب .


� الجراح التي تقع على الوجه والرأس تسمى شجاجا
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